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شكر و عرفـان

بعد حمد االله على نعمه وفضله علينا، والصلاة والسلام على نبينا ومعلمنا  

. محمد صلى االله عليه وسلم

كما نشكر ونمتن لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا  

العمل المتواضع الذي تقدمنا به  

توجيهي  نشكر أستاذتي الفـاضلة على ما قدمته لي و على إشرافها على

وتقديم الأفضل لي خلال مسيرة البحث مما كان له أكبر الأثر في إخراج  

.هذا البحث بالصورة التي عليها فجزاها االله عنا خير الجزاء



إهـــــــــــــــــداء
فخر و شرف أن اعتز بهما فوق الواجب، و أن أهدي ثمرة هذا الجهد  

'أبي'و  'أمي'المتواضع إلى اغلى الناس  

إلى التي لو أعطيتها كل الدنيا ما وفيت أجرها  

"....أمي"إليكي  

ي إلى أعز  إلى من لم يبخل علي بشيء ،إلى من سهر و تعب من أجل راحت
"أبي"مخلوق في الدنيا  

و يطيل في عمرهمايحفظهماأنأدعوا االله  

ي في هذا المشوار إلى من كانوا لي خير سند و  أصدقـائي و زملائو إلى  
ن و لا أحصي لهم فضلاخير معي

"عمراني منى، قـاسي وحيد، عبدو قصري"

يتهم أقـلامنا و لم تنسهم قـلوبنا  إلى كل من نس

من االله تعالى التوفيق و السداد  راجية  

ـزة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمـــــــــ
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: مقدمة
إن حق المواطن في السكن حق اجتماعي ودستوري، ویعد أكثر حاجات المواطن الاجتماعیة 

.حساسیة، وأحد المكونات الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
والمجتمع، باعتباره أحد ركائز الاستقرار والتطور، وجهت نظرا لأهمیة السكن في حیاة الفرد 

مسؤولیة لى التكفل به وأخذت على عاتقها الدولة عنایة بالغة لقطاع السكن، فعمدت ع
توفیره، مما أدى إلى احتكارها لهذا القطاع، فكانت المدخل الوحید فیه فاقتصر تمویل قطاع 

.السكن على قناة واحدة وهي خزینة الدولة
أن الأزمة الاقتصادیة التي عانت منها الجزائر في الثمانینات، أسفر عنها عجز میزانیة غیر

الدولة وعدم قدرتها على سد حاجیات المواطن وتلبیة طلباته المستمرة، فكان عرضها للسكن 
محدودا في حین لا یعرف الطلب إلا تزایدا مستمرا، مما سبب في تفشي أزمة السكن التي 

سوق ه، إلى جانب المشاكل التي عرفها لاستقرار في المجتمع وعرقلة تطور أدت إلى عدم ا
العقارات، من حیث سوء التسییر والتنظیم من جهة، وزیادة النمو الدیموغرافي والنزوح الریفي 

من جهة أخرى
للتخفیف ید كل الوسائل المادیة والبشریة كل هذه الأسباب، دفعت الدولة إلى تسخیر وتجن

.ه الأزمة، وبحثت عن حلول سیاسیة وقانونیة جدیدة لتوفیر السكنمن حدة هذ
فلجات الدولة إلى اعتماد أنماط متعددة لتوفیر السكن، تختلف بحسب اختلاف مستوى دخل 

:كل فئة من فئات المجتمع ونذكر أهمها
یا الموجه للطبقة الضعیفة مادیا أو المعلومة الدخل، الممول كل): LSP(، السكن الاجتماعي 

من طرف الدولة عن طریق الخزینة العمومیة، بالإضافة إلى منح قروض لإنجاز هذا 
.السكن

الموجه للطبقة المتوسطة الدخل، هذه الصیغة تجمع بین ): LPP(، السكن التساهمي 
المساهمة المالیة الشخصیة للمستفید، ومساهمة خزینة الدولة، والاقتراض من المؤسسات 

.مبلغالمالیة لدفع باقي ال
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الموجه للطبقة ذات الدخل المرتفع، تستفید من دعم ): LPA(، السكن الترقوي العمومي 
الحد ) 06(موجهة للمواطنین الذین تفوق مداخیلهم الشهریة، هم وأزواجهم، ست مرات الدولة

الدخل الوطني ) 12(الأدنى للأجر الوطني المضمون ویقل أو یساوي اثني عشر مرة 
).د(المضمون 

نظرا لكون أكبر طبقة في المجتمع الجزائري في الطبقة ذات الدخل المتوسط، والتي لا  
یمكن بدخلها البسیط إنجاز أو اقتناء مسكن كما لا یمكنها ادخار قیمته ودفع ثمنه دفعة  
واحدة، فإن الإقدام على هذه الصیغ السابقة الذكر كان إقداما محتشما، أضف إلى ذلك 

موافقة المورد المالي، وإن حصل المستفید على قرض فإن فائدته صعوبة الحصول على 
.تكون عالیة وبذالك تشكل عائقا بالنسبة له

نتیجة لما سبق، تبلت الدولة صیغة جدیدة تتماشى مع ظروف هذه الطبقة، حیث تمكن 
هذه الصیغة المستفید من تملك المسكن بعد تسدید ثمنه على دفعات وفق جدول زمني 

، حیث نظم المشرع أحكامها بالتفصیل "عى هذه الصیغة الجدیدة البیع بالإیجارمحدد، وتد
الذي یحدد شروط 2001أفریل 23المؤرخ في 105-01بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك المعدل 
).والمتمم

لقد رنة، لذلك التشریع الفرنسي، وفي التشریعات العربیة المقاهذه الصیغة معروفة في 
اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهجین الوصفي والتحلیلي، وذلك من خلال تحلیل 
مختلف النصوص القانونیة بما فیها نصوص القانون المدني وكذلك مختلف النصوص 

.الخاصة المنظمة لعقد البیع بالإیجار
النصوص موقف المشرع الجزائري من عقد البیع بالإیجار، وأهم وقد بینت هذه

، كما )الفصل الأول(قبل إبرام العقد وبعده . خصائصه وممیزاته، كما حددت شروط انعقاده 
بین المشرع الإجراءات القانونیة والإداریة اللازمة إتباعها في إبرام عقد البیع بالإیجار، كونه

المستفید المستأجر وطرفه الثاني هو الوكالة الوطنیة عقد نموذجي، طرفه الأول هو 
، ممثلة للحكومة، ونتیجة لذلك فإن الالتزامات الناتجة "عدل"لتحسین السكن وتطویره المسماة 

).الفصل الثاني(عن هذا العقد تثقل كاهل المستفید أكثر من هذه الوكالة 
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یجار في التشریع الجزائري للأسباب وقد وقع اختیارنا على موضوع النظام القانوني للبیع بالإ
:التالیة

: إختیار موضوع البحثأسباب -
المیل إلى المسائل التي ترتبط بالحیاة الیومیة والتي من بینها السكن ومعرفة صیغ -

الرغبة في إثراء الحصول علیه من الناحیة القانونیة والتي من أهمها صیغة البیع بالإیجار
.الجامعیة والمساهمة ولو بقلیل من الاقتراحات المتعلقة بالموضوعالمكتبة القانونیة 

. حداثة الموضوع في الجزائر تجعله بحاجة إلى دراسات عدیدة ومتعددة -
الجزائر على دور البیع بالإیجار في الحد والتخفیف من أزمة السكن الخانقة التي عرفتها-

.مدى سنوات
:أهمیة الموضوع-

ع تكمن في أنه یسلط الضوء على موضوع لازال لم یلق الاهتمام إن أهمیة الموضو 
الكافي من شریحة رجال القانون لاسیما المؤلفین للكتب والباحثین وهذا بالرغم من الأثر 

.الإیجابي الذي أحدثته هذه الصیغة في أوساط المجتمع 
ون ونظرا لأهمیة السكن في المجتمع فإن موضوع البحث بالإیجار مستقبلا سیك

الموضوع الأكثر لفتا للانتباه كما أنه یرجي من خلال التطرق لهذا الموضوع إلى إعطاء 
صورة عامة عن طبیعته كنوع من العقود وشروطه وإجراءاته وآثاره في ظل النصوص 

.القانونیة المنظمة له
: سبق ذكره نطرح الإشكال التاليومن خلال ما

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في إرساء قواعد قانونیة لتنظیم عقد البیع بالإیجار -
تضمن حقوق طرفیه وتوفر حمایة كافیة لهما في إطار هذا العقد؟ 

الدراسات السابقة-
تم الاعتماد في إطار معالجة النظام القانوني لعقد البیع بالإیجار على بعض الدراسات 

البیع : السابقة نذكر منها مذكرة الماجستیر المقدمة من قبل الطالب شیخ محمد زكریاء بعنوان
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: بالإیجار في القانون الجزائري وكذلك مذكرة الماستر للطالب حمیش عبد الرزاق بعنوان 
. للسكنات في الجزائریجارالبیع بالإ

صعوبات الدراسة-
لا یخلو هذا البحث من الصعوبات التي تعترض طریق الباحث فكثیرا ما تختلط الأمور 
نتیجة كثرة النصوص القانونیة التي تنظمه والصادرة في فترات متقاریة جدا ونظرا للتعدیلات 

رب بعضها في المضمون ولأنها المتتالیة لنفس النص بوصدور نصوص في نفس التواریخ یقت
.في الأخیر تدور حول مسالة واحدة وهي تنظیم عقد البیع بالإیجار 

وفي سبیل الإجابة عن الإشكالیة والتساؤلات اعتمدنا على المنهجین التحلیلي والوصفي 
بشكل أساسي اللذان تمكنا من خلالهما من تحلیل ما تضمنته النصوص القانونیة من أحكام 

تلك النصوص بطریقة علمیة على اعتبار أن هذین المنهجین هما الأنسب لهذا و تفسیر 
الموضوع على أن تتم هذه الدراسة بین ما تضمنته النصوص القانونیة الخاصة بالبیع 

.بالإیجار، وبین ما جاء به القانون المدني الجزائري
: الإشكالیة 

ونیة لتنظیم عقد البیع بالإیجار إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في إرساء قواعد قان
تظمن حقوق الطرفین و توفر حمایة كافیة لهما في إطار هذا العقد؟

:ولمعالجة الموضوع تم تقسیم الدراسة إلى فصلین متكاسلین یحتوي كل فصل على مبحثین
مبحثین المبحث البیع بالإیجار وقسمناه الىالإطار المفاهیمي تناولنا في الفصل الأول 

عقد البیع بالإیجار تطرقنا من خلاله تحدید المفاهیم المتعلقة بالبیع بالإیجار اهیةم:الأول
من الناحیة القانونیة والفقهیة وخصائصه سواء الخصائص العامة منها التي تتوفر في أغلبیة 

ذا المبحث تمییز العقود، أو الخاصة التي ینفرد بها عقد البیع بالإیجار، كما تم في إطار ه
.البیع بالإیجار عن بعض عقود البیع والإیجار المشابهة له

عقد البیع بالإیجار وتطرقنا فیه الى و أركان شروط : أما المبحث الثاني فكان بعنوان
أهم الشروط التي یتطلبها هذا العقد، كما تم التعرض الى أركان عقد البیع بالإیجار والتي 

.أركان خاصةتنقسم الى أركان عامة و 
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البیع بالإیجار عن هذا لعقد ئيجراالإیطار الإوبالنسبة للفصل الثاني فقد تناولنا فیه 
:العقد، وهو بدوره مقسم الى مبحثین

البیع بالإیجار حیث تطرقنا إلى مختلف إبرام عقدإجراءات : المبحث الأول كان عنوانه
السابقة و اللاحقة جراءات الإتنقسم الى الشروط القانونیة لإبرام عقد البیع بالإیجار والتي 

.عقد البیع بالإیجارل
عقد البیع بالإیجار، جاء بعنوان الإلتزامات المترتبة على طرفيا المبحث الثاني أم

.المترتبة عن إبرام هذا العقد بالنسبة لطرفیهلتزاماتولنا من خلاله بیان مختلف الإفحا
فیها أهم ما تم التوصل إلیه من نتائج وملاحظاتهوأخیرا ذیلنا بحثنا هذا بخاتمة لخصنا 



الفصل الأول  
الإطار المفاهیمي لعقد البیع بالإیجار
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:تمهید

یعتبر البیع بالإیجار الوسیلة التي تتمكن بها الطبقة المتوسطة والطبقة الضعیفة اقتصادیا في 
المجتمع من الانتفاع بالشيء وتملكه وفقا لأجر معلوم، وهذا لإشباع حاجاتهم السكنیة، وكذلك 

البیع بالإیجار أهمیة بالغة في المجال الاجتماعي والاقتصادي حیث یعتبر خیر الطرق لعقد 
.لتوظیف الأموال

في هذا الفصل سیتم إلقاء الضوء في المبحث الأول على عقد البیع بالإیجار من حیث 
من تعریفه وطبیعته القانونیة وأهمیته وتحدید خصائصه وممیزاته ولكیلا تختلط بعض المفاهیم لابد

تمییزه عن غیره من العقود، كما یتطلب إبرام عقد البیع بالإیجار أركان وشروط، وهذا ما سیتم 
.التطرق إلیه في المبحث الثاني
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عقد البیع بالإیجارماهیة : المبحث الأول

یقتضي تحدید مفهوم عقد البیع بالإیجار أن یتم التعرض أولا لتعریفه، ومن هذا التعریف یتم 
التوصل إلى خصائصه، فإذا تحددت خصائصه كان من السهل أن التعرض لطبیعته القانونیة 

.ومن ثم التمییز بینه وبین غیره من العقود

وبالتالي یتم التطرق في المطلب الأول من المبحث الأول الى تعریف عقد البیع بالإیجار 
وفي المطلب الثالث الى التمییز وخصائصه، وفي المطلب الثاني الى أهمیته وطبیعته القانونیة 

.بینه وبین العقود المشابهة له

عقد البیع بالإیجارمفهوم: المطلب الأول

یتم التطرق في الفرع الأول من هذا المطلب الى تعاریف مختلفة لعقد البیع بالإیجار، ثم 
.التعرض الى خصائصه في الفرع الثاني

عقد البیع بالإیجارمفهوم: الفرع الأول

لتعریف عقد البیع بالإیجار یقتضي الأمر تبیان ما أشار إلیه بعض الفقه حول تعریفهم لهثم 
.الى تعریف المشرع الجزائري لهیتم التطرق

التعریف الفقهي لعقد البیع بالإیجار: البند الأول

عرف جانب من الفقه البیع الایجاري على أنه عقد یتفق بمقتضاه البائع والمشتري على 
ا أوفى المستأجر لتزام المشتري بدفع أجرة دوریة، فإذاشيء محل العقد لمدة محددة مقابل تأجیر ال

ملزما یكون جازیة المستحقة في مواعیدها المحددة تنتقل إلیه الملكیة دون أن یجمیع الدفعات الا
1.بدفع مبالغ أخرى عند نهایة العقد

مع المستفید ) البائع(كما عرفه البعض بأنه عقد یتفق بمقتضاه المتعامل في الترقیة العقاریة 
الذي یجب أن تتوفر فیه الشروط القانونیة على بیع سكن منجز في الإطار ) المشتري(من المسكن 

.18ص 2007، 5البیع بالإیجار، مجلة الباحث، جامعة تیزي وزو، الجزائر، عدد الرقم حملیل نوارة، عقد -1
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بحیث الذي یحدده القانون، على أن یلتزم المستفید بدفع الثمن على أقساط شهریة خلال مدة معینة
تنتقل إلیه ملكیة المسكن محل العقد بمجرد تسدید كافة الأقساط، وفي حالة تخلفه أو تأخره عن 

1.دفع الأقساط یفسخ العقد ویكون علیه إعادة السكن الى المتعامل في الترقیة العقاریة

یقوم الطرف الأول بتسلیم ) مؤجر ومستأجر(ویرى فقهاء آخرون أنه اتفاق یتم بین طرفین 
المستأجر (مالا أو شیئا لینتفع به مدة معینة على أن یؤدي ) المشتري أو المستأجر(لطرف الثاني ا

بنقل ملكیة هذا المال أو ) البائع(ة طوال مدة العقد، ویتعهد المؤجرأقساط الأجر ) أو المشتري
2.)الأولالطرف (تفق علیها للمؤجر الشيء الى المستأجر بعد أداء هذا الأخیر لكافة الأقساط الم

كما عرفه البعض الآخر على انه أحد طرق اكتساب الملكیة العقاریة حسب الطبیعة التي 
تسمح بالحصول على مسكن أو محل للاستعمال المهني أو التجاري بعد انقضاء مدة الإیجار 

.لتزامات طرفي العقدابالإیجار و المحددة في إطار عقد إیجار مكتوب یتضمن شروط البیع

في الأخیر یمكن تعریفه بأنه العقد الذي یبدأ إیجارا، ویتم إبرامه بین المستأجر والمؤجر 
حیث ینتفع المستأجر بالعین المؤجرة مقابل دفعه لبدل الإیجار لصالح المؤجر المتمثل في المتعهد 

لمتعهد ي والمشتر رة ینقلب الى عقد بیع بین اثم بعد إتمام سداد كل أقساط الأج, بالترقیة العقاریة
بحیث انه بعد ما كان طرفي العقد عبارة عن مؤجر ،فتنتقل الملكیة للمشتري،بالترقیة العقاریة

3.ومستأجر أصبحا بائع ومشتري

التعریف القانوني لعقد البیع بالإیجار: البند الثاني

رسوم التنفیذي لقد أخذ المشرع الجزائري بعقد البیع بالإیجار بصفة صریحة من خلال الم
الذي یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال 1997ینایر 14المؤرخ في 97/35رقم 

ني وغیرها، وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهروایجارها وبیعها بالإیجاالسكني
عقاري باعتباره المالك العقد الذي یلتزم بموجبه دیوان الترقیة والتسییر ال:[بأنه7/1في المادة 

، تر في الحقوق و العلوم السیاسیةبوستة حسام الدین، النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم في التشریع الجزائري، مذكرة ماس-1
.21ص 2017-2016جامعة محمد خیضر، بسكرة 

.99ص 2011الشوابكة، عقد التأجیر التمویلي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، محمد عاید -2
.143ص 2004عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار هومه، -3



الإطار المفاهیمي لهذا البیع بالإیجار: الفصل الأول

5

ق مشترك وحسب المؤجر، أن یحول ملكا عقاریا ذا استعمال سكني لأي مشتري إثر فترة تحدد باتفا
1.]شروط هذا المرسوم

یأخذ على هذا النص انه قصر عملیة البیع بالإیجار على الدیوان دون غیره من المرقین 
.العقاریین خاصة المرقین العقاریین الخواص

مشرع هذه الصیغة القانونیة لعقد البیع بالإیجار بتنظیم مستقل لكن هذه ثم خص ال
الاستقلالیة لا تجعله في معزل عن بعض النظم القانونیة المقاربة له تارة والتي یقاربها في الآثار 

المؤرخ في 01/105وتتمثل هذه الخصوصیة بإصدار المرسوم التنفیذي رقم , تارة أخرى
طار البیع بالإیجار شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إالذي یحدد23/04/2001

البیع الایجاري صیغة : [یع الایجاري على النحو التاليمنه الب2حیث عرفت المادة ،وكیفیات ذلك
جار المحددة في تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة تامة بعد انقضاء مدة الإی

2.]إطار عقد مكتوب 

وأول تعقیب على هذا النص انه لم یعرف البیع بالإیجار كعقد یتضمن تصرف قانوني ینتج 
.3لإیجار كصیغة عقدیة لواقعة مادیةوانما هو عرض للبیع باعنه آثار قانونیة،

إن المشرع الجزائري یهدف بإصداره لهذا المرسوم الى تمكین المعنیین من تملك عقارات 
كلفته النهائیة المتمثلة في قیمة الأرض بالإضافة إلى جملة النفقات لتجهیز مبنیة بثمن محدد بت

4.المباني بدفع أقساط دوریة یعتبر مالكا لها عند الوفاء بكافة الأقساط

ذات الاستعمال السكني و ایجارها و یحدد شروط و كیفیات بیع الأملاك 1997ینایر 14مؤرخ في 97/35مرسوم تنفیذي رقم-1
، الصادرة في 26و المهني و غیرها، الجریدة الرسمیة، العدد بیعها بالایجار، و شروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري

29/04/2001
في إطار البیع ، المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة 2001أبریل 23المؤرخ في 105-01المرسوم التنفیذي -2

، الجریدة الرسمیة، العدد 2003أبریل 13المؤرخ في 130- 03بالإیجار و كیفیات ذلك المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 
یات شراء المساكن المنجزة بأموال ، و الذي غیر اسم المرسوم التنفیذي المحدد لشروط و كیف22/01/2003الصادر في 04

.كیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجارعمومیة أو مصادر بن
.18حملیل نوارة، المرجع السابق، ص -3
.74، ص 2008مجید خلفوني، الإیجار المدني في القانون الجزائري، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر -4
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من هاتین المادتین أعلاه نستنتج أن البیع بالإیجار هو عقد إیجار في بدایة العقد وبعد انقضاء 
، كما أن المادة الأولى خولت عملیة شراء المسكن یصبح عقد بیعبمدة الإیجار وقرار المشتري 

لة الوطنیة لتحسین ، أما المادة الثانیة خولت عملیة البیع للوكالدیوان الترقیة والتسییر العقاريالبیع 
، ومن خلال التعریف الفقهي وتعریف المشرع الجزائري نستخلص تعریف شامل السكن وتطویره

عقد یلتزم بمقتضاه المرقي العقاري والمشتري على بیع سكن منجز في " نه للبیع بالإیجار على أ
إطار یحدده القانون على أن یلتزم المشتري بدفع أقساط دوریة خلال مدة الإیجار وتنتقل الملكیة 

.مشتري بمجرد تسدیده للقسط الأخیرلل

خصائص عقد البیع بالإیجار: الفرع الثاني

یجار بعدة خصائص بعضها یشترك فیها مع باقي العقود والبعض یتمیز عقد البیع بالإ
:وهذا ما سیتم التطرق إلیه فیما یأتي،لتجعله ممیزا عن غیره من العقودالآخر ینفرد بها

الخصائص العامة لعقد البیع بالإیجار: البند الأول

:والمتمثلة فيابهة عقد البیع بالإیجار خصائص عامة تتوفر علیها غالبیة العقود المشل

عقد البیع بالإیجار عقد ملزم لجانبین: أولا

العقد الملزم لجانبین هو العقد الذي ینشأ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدین، فیعتبر 
ففي إطار البیع بالإیجار یلتزم المستأجر المستفید ،1داقد بموجبه دائن ومدین في آن واحكل متع

وتكملة الثمن والالتزام بالمحافظة والامتناع عن التصرف في المسكن، كما بدفع الأقساط الدوریة 
.یلتزم المؤجر البائع بتسلیم المسكن ونقل ملكیته محل عقد البیع بالإیجار

ومن جهة أخرى یعتبر عقد البیع بالإیجار عقد معاوضة وهو العقد الذي یأخذ فیه كل من 
، حیث أن دفع الأقساط الدوریة من قبل المستأجر 2هلتزم بالمتعاقدین مقابلا لما أعطى ولما أ

صرف القانوني، العقد و الإرادة المنفردة، دیوان المطبوعات بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الت-1
.48الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، بدون سنة، ص 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، عقد البیع و المقایضة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، الطبعة -2
.29، ص2012، الأولى، دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر
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المستفید یكون مقابل الانتفاع بالمسكن والتزامه بتكملة الثمن كذلك یكون مقابلا لتملك المسكن 
.محل العقد

عقد البیع بالإیجار عقد إذعان: ثانیا

محدد غیر الإذعان هو العقد الذي یعد فیه الموجب أو المحتكر القانوني أو الفعلي شروط 
لیه، ویعرض قابلة للتعدیل أو المفاوضة، ویوجهها الى الجمهور وبصورة دائمة بقصد الانضمام ا

یحصل القبول في عقد الإذعان [ من ق م ج 70حیث تنص المادة .1بموجبها سلعة أو خدمة
.]الموجب ولا یقبل المناقشة فیهابمجرد التسلیم لشرط مقررة یضعها 

عقد إذعان كون الطرف القوي اقتصادیا وهو المؤجر البائع محتكر فعقد البیع بالإیجار 
لخدمة أساسیة وتعد من أهم المتطلبات الاجتماعیة والمتمثلة في الحصول على سكنات عن طریق 
البیع بالإیجار، وهذا من شأنه أن یجعل المؤجر البائع یملي شروطه في نموذج معد لذلك ولا 

2.روط أو رفضها وعدم التعاقد أصلالا الخضوع لهذه الشیكون أمام المستأجر المستفید إ

فیستوجب على ،ار وبالتالي یخضع للقواعد العامةبما أن عقد البیع بالإیجار وارد على عق:ثالثا
طرفي العقد إفراغ إرادتهما في شكل رسمي یخضع لإجراء التسجیل والشهر العقاریین، وهذا ما 

یحرر العقد حسب الشكل الرسمي ویخضع [97/35في المرسوم رقم7المادة نصت علیه 
.]والشهر وفقا للتشریع المعمول بهلإجراءات التسجیل 

البیع بالإیجار صیغة تسمح [105-01من المرسوم التنفیذي رقم02كما نصت المادة 
یجار المحددة في إطار بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة تامة بعد انقضاء مدة الإ

].مكتوبعقد 

داني حمداني، النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص عقود و مسؤولیة، قسم -1
.12، ص 2013-2012القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البویرة، الموسم الجامعي 

القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة وهران، الموسم شیخ محمد زكریا، البیع بالإیجار في -2
.12، ص 2012-2011الجامعي 



الإطار المفاهیمي لهذا البیع بالإیجار: الفصل الأول

8

الخصائص الخاصة لعقد البیع بالإیجار: البند الثاني

یتمیز عقد البیع بالإیجار عن بقیة العقود الأخرى بخصائص تتمثل في كونه فوري وزمني 
.والخاصیة الثانیة أنه عقد فیه الانتفاع المسبق وانتقال الملكیة المؤجل, في آن واحد

عقد البیع بالإیجار فوري زمني: أولا

لقد ترتب على الخلاف القائم حول الطبیعة القانونیة لعقد البیع بالإیجار تساؤل آخر في كونه هل 
.هو من العقود الفوریة أم انه عقد زمني

ویعرف ، تجاه الذي یضفي علیه وصف البیعفیعتبر عقد البیع بالإیجار عقد فوریا حسب الا
فیلتزم البائع بالتسلیم ونقل 1]عنصرا جوهریالا یكون الزمن فیه العقد الذي [العقد الفوري بأنه 

.الملكیة ویلتزم المشتري بدفع الثمن

أما بالنسبة للاتجاه الذي أعطى عقد البیع بالإیجار وصف عقد الإیجار فیكون العقد في 
إطار هذا الوصف عقد زمني، وهو الذي یقاس فیه الأداء الرئیسي بالزمن، فالزمن یكون عنصرا 

فیقوم المستأجر المستفید بدفع الأقساط حسب مدة من الزمن، في حین أنه إذا 2جوهریا فیه
،وري أو زمني حسب الخاصیة الغالبةاعتبرناه ذو طبیعة خاصة فان عقد البیع بالإیجار یكون ف

لذلك عقد البیع بالإیجار یجمع بین خاصیة البیع لكونه عقد فوري في تنفیذ بعض الالتزامات، 
3.ه عقد زمني في تنفیذ البعض الآخروعقد إیجار لكون

ملكیة المؤجللالمسبق وانتقال اعقد البیع بالإیجار فیه الانتفاع : ثانیا

یعتبر عقد البیع بالإیجار بصفة عامة من العقود الناقلة للملكیة، ویتوقف فیه نقل الملكیة من 
المعین بذاته فور إبرام العقد إذ تنتقل ملكیة المنقول. البائع الى المشتري على طبیعة الشيء المبیع

.51العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -1
میلة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار الهدى، عین ) النظریة العامة للالتزامات(محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني -2

.70، ص 2004
.31، ص2016زنوشطاوس، البیع بالإیجار، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3
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وتنتقل ملكیة ،لكیة المنقول المعین بنوعه بفرزهودون الحاجة لأي إجراء آخر، فیما یتوقف انتقال م
1.ء الشهر لدى مصلحة السجل العقاريالعقار بإجرا

ونظرا لكون عقد البیع بالإیجار مزیج بین عملیتي البیع والإیجار فإنه یخول للمستأجر 
الانتفاع بالمسكن محل العقد في حدود ما هو متفق علیه، غیر أنه لا یمكنه من تملك هذا المنتفع 

دون أن یكلف بدفع مبلغ آخر عند نهایة العقد، أما إذا . المسكن إلا من تاریخ تسدید آخر قسط
المسكن محل تخلف عن دفع الأقساط فإن ذلك یؤدي الى فسخ العقد ویكون على المستأجر إعادة

2.للمؤجر البائعالعقد 

عقد البیع بالإیجارالقانونیة لطبیعة ال: المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة لعقد البیع بالإیجار: الفرع الأول

منذ أن ظهر عقد البیع بالإیجار والفقهاء مختلفون في مسألة الطبیعة القانونیة لهذا العقد، 
لعقد البیع بالإیجار من خلال تحدید هل هذا لذلك سنحاول في هذا الفرع تحدید الطبیعة القانونیة 
.الأخیر عقد بیع أم عقد إیجار أم أنه ذو طبیعة خاصة

البیع بالإیجار عقد بیع أم عقد إیجار: البند الأول

اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة لعقد البیع بالإیجار، فهناك جانب من الفقه أدرجه 
درجه جانب آخر تحت عقد الإیجار ولكل منهم حججه وأسبابه لذلك تحت عقد البیع في حین أ

.كلا الرأیینستتم دراسة

عقد البیع بالإیجار عقد بیع: أولا

ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن عقد البیع بالإیجار عقد بیع تسري بشأنه أحكام عقد 
لتقسیط أم بیع مع شرط الاحتفاظ بالملكیة البیع، لكن هؤلاء الفقهاء اختلفوا حول ما إذا كان بیع با

.11، ص 2000حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع -1
ثالثة قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الأستاذة قماز، محاضرات في مقیاس العقود الخاصة، السنة ال-2

.10، ص2015-2014تلمسان،
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فحسب القائلین بأنه صورة من صور البیع الموقوف على شرط الاحتفاظ بالملكیة یرون أن البیع 
المعلق على بالإیجار أحد البیوع الائتمانیة التي لا یتراخى فیها من آثار العقد إلا أثر نقل الملكیة 

نتقلت الملكیة بأثر رجعي من تاریخ العقد في حین یرى ، فمتى تحقق هذا الشرط اشرط دفع الثمن
.آخرون من نفس الاتجاه أن البیع بالإیجار هو بیع بالتقسیط

، جار هو إیجار مقترن بوعد بالبیعأما القائلون بأنه عقد إیجار فقد اعتبروا عقد البیع بالإی
، مع وعد بالبیع،ة محددةحیث أن البائع یمكن المشتري من حیازة المسكن على سبیل الإیجار لمد

فع آخر مقابل دفع المستأجر أقساط دوریة بعضها یمثل الأجرة والبعض الآخر یمثل الثمن، وعند د
1.يقسط تنتقل الملكیة للمشتر 

وایجار معاعقد البیع بالإیجار عقد بیع: البند الثاني

ن عقد البیع بالإیجار في ظل الاتجاهات الفقهیة المختلفة اتجه غالبیة الفقهاء الى القول بأ
یعد إیجار وبیع في نفس الوقت، فهو إیجار معلق على شرط فاسخ وبیع معلق على شرط واقف 

، فالوفاء بكل الأقساط یؤدي إلى فسخ لعقدین وهو الوفاء بكامل الأقساطعلى أن الشرط واحد في ا
جعي، أما إذا تخلف المستأجر الإیجار وقیام البیع وانتقال الملكیة من یوم التعاقد إعمالا للأثر الر 

ولا یسترجع المستأجر الأقساط السابقة لكونها تعتبر . المستفید عن الوفاء بالأقساط انفسخ الإیجار
2.مقابل مدة الانتفاع 

عقد البیع بالإیجار ذو طبیعة خاصة: البند الثالث

فقط ولا ه وصف البیعیرى مجموعة من الفقه أن البیع بالإیجار لا یمكن أن یضفى علی
نفس الوقت وبأن هذا العقد ذو وایجار في، كما لا یصح أن یوصف بأنه بیعالإیجار فقط

،كما أنه یحقق مزایا لتفرقة بینهماطبیعة خاصة ومستقلة، فهو یرمي إلى مصلحتین لا یمكن ا
نفس ، وفي ر البائع بملكیة الشيء محل العقدلطرفیه لا تحققها العقود الأخرى، إذ یحتفظ المؤج

،كما أنه یمكن المستأجر المستفید الذي ویحصل على أقساط دوریة من الثمنالوقت یوظف أمواله

.42شیخ محمد زكریا، المرجع السابق، ص -1
رمضان ابو السعود، شرح العقود المسماة في عقد البیع و المقایضة، الطبعة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .د-2

.60، ص2013
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لا یسمح له وضعه الاقتصادي بإنجاز مسكن أو اقتنائه من الانتفاع بالمسكن محل العقد وتسدید 
1.لى أقساط تتفق وطبقته الاقتصادیةثمنه ع

البیع بالإیجار عقد بیع حیث نصت المادة أما عن موقف المشرع الجزائري فقد اعتبر عقد
تسري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة ولو أعطى المتعاقدان [ من ق م ج في فقرتها الثالثة 363

ویفهم من هذه المادة أن المشرع أراد إضفاء إحكام البیع بالتقسیط على البیع ] للبیع صفة الإیجار
.بالإیجار

ع بالإیجار عن العقود المتشابهةالبیعقد تمییز : الفرع الثاني

یتمیز عقد البیع بالإیجار بعدة خصائص تمیزه عن غیره من العقود

تمییز البیع بالإیجار عن عقود البیع المشابهة: البند الأول

في هذا البند سنحاول تمییز عقد البیع بالإیجار عن غیره من عقود البیع التي تتشابه معه 
.في أوجه معینة

یز البیع بالإیجار عن البیع بناء عن التصامیمتمی: أولا

م ه بیع عقار في طور التشیید یلتز یعرف عقد بیع عقار بناء على التصامیم بأنه عقد محل
بالمواصفات المطلوبة وأن ، و م بتشییده في الأجل المتفق علیهبأن یقو –البائع –بمقتضاه المرقي 

یدفع للبائع أثناء التشیید دفعات مخصومة من ثمن البیع ینقل ملكیة للمشتري الذي یلتزم بدوره بأن
2.قمتها وطریقة وآجال دفعها بالاتفاتحدد قی

أما من الناحیة التشریعیة فلم یتطرق المشرع الجزائري الى تعریفه في المرسوم التشریعي 
ینظم نشاط الترقیة 1الذي04-11ولكنه قام بتعریفه في ظل القانون رقم 3الملغى93-03

، 1970المجلد الأول، الطبعة الرابعة، عالم الكتاب للنشر، القاهرة، ) العقود المسماة(القانون المدني سلیمان مرقص، شرح -1
.82ص

.49طاوس، البیع، المرجع السابق، صزنوش-2
م التي تنظالمحدد للقواعد04-11سي یوسف زهیة حوریة، النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم وفقا لأحكام القانون رقم -3

.15، ص2014نشاط الترقیة العقاریة، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤها أو [على أنه 28العقاریة في المادة 
في طور البناء، هو العقد الذي یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایات من طرف 

ل یلتزم المكتتب بتسدید السعر المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال، وفي المقاب
] .كلما تقدم الإنجاز

من خلال ما سبق یتضح أن البیع على التصامیم یتشابه كثیرا مع البیع بالإیجار فكلاهما یرد 
:على عقار وكلاهما ناقل للملكیة إلا أنهما یختلفان في النقاط التالیة

ر البائع ولا تنتقل للمستأجر المشتري إلا بعد في عقد البیع بالإیجار تبقى الملكیة ثابتة للمؤج-1
الوفاء بكل الأقساط في حین أنه في إطار عقد البیع على التصامیم تنتقل الملكیة بعد التوقیع على 

.العقد وتسجیله وشهره لدى المحافظة العقاریة

من بناء العقار حیازة العین والانتفاع بها في عقد البیع على التصامیم لا یتم إلا بعد الانتهاء -2
2.وتسلیمه بخلاف البیع بالإیجار الذي تكون فیه حیازة العین والانتفاع بها بمجرد إبرام العقد

عن البیع بشرط الاحتفاظ بالملكیةلإیجارتمییز البیع با: ثانیا

إن البیع المقترن بشرط الاحتفاظ بالملكیة هو في حقیقة الأمر بیع عادي، غیر أن أحد 
اقدة یتراخى في تنفیذ أحد التزاماته لمدة معینة أو لسبب ما، ویأتمنه في ذلك الطرف الأطراف المتع

المتعاقد الآخر، فشرط الاحتفاظ بالملكیة غالبا ما یقع في البیوع ذات الطابع الائتماني والبیع قد 
منه رغم یكون ائتمانیا بالنسبة للبائع إذا كان التزام للمشتري بالوفاء بالثمن مؤجلا كله أو جزء 

تسلمه للمبیع، وقد یكون البیع ائتمانیا بالنظر الى المشتري إذا كان التزام البائع بالتسلیم مؤجل رغم
3.وفاء المشتري بالثمن أو جزء منه

، الصادرة بتاریخ 14یتعلق بالنشاط العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد1993مارس 01مؤرخ في 03- 93المرسوم التشریعي رقم -1
حدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، الجریدة ، ی2011فیفري 17، المؤرخ في 04- 11الملغى بقانون 1993مارس 03

.2011مارس 6، الصادرة في 14الرسمیة، العدد
، مذكر ماجستیر، شعبة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص 04-11علي بن علي، عقد البیع على التصامیم في ضل القانون -2

.36، ص 2016-2015بومرداس، الموسم الجامعي عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
الإیجاري كنموذج، مجلة دفاتر السیاسة الاعتمادهشام بن الشیخ، طالب دكتور ل م د، الإحتفاظ بالملكیة و دوره التأمیني عقد .أ-3

.219، ص 2017، جانفي 16، الجزائر، العدد1و القانون، جامعة باتنة 
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أما القانون الجزائري فعرف شرط الاحتفاظ بالملكیة بمناسبة الحدیث عن التزامات البائع 
إذا كان ثمن البیع مؤجلا جاز للبائع أن [جاء فیها من ق م ج التي 3631وذلك بنص المادة 

] .یشترط أن یكون نقل الملكیة للمشتري موقوفا على دفع الثمن كله ولو تم تسلیم الشيء المبیع

وجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري اعتبر أن انتقال الملكیة في هذا البیع یكون بأثر رجعي 
ج، من ق م363/3وهو ما نصت علیه المواد 2،نخ العقد متى تحقق شرط دفع الثممن تاری

للمشتري منذ إبرام العقد وبشرط واقف وهذا لا یمنعه من التصرف في العین ولا فتنتقل الملكیة
عین من تفلیسة المشتري إذا یجعله مبددا لأنه عقد بیع، كما یستحیل على البائع استرجاع ال

3.أفلس

الاحتفاظ بالملكیة یتشابه الى حد كبیر مع البیع الایجاري مما سبق یتضح أن البیع مع شرط
:من حیث آثاره ومزایاه إلا أن الفرق بینهما یكمن في الأوجه التالیة

:ما یترتب عن الفسخ_ 1

وفي حالة [01/105من المرسوم التنفیذي 12في إطار عقد البیع الایجاري نصت المادة 
.... ]د البیع بالإیجار على حساب المستفید أقساط شهریة یفسخ عق6التأخر عن دفع 

وعلى ذلك یستطیع المؤجر البائع أن یحتفظ بالأقساط السابقة على فسخ العقد باعتبارها 
.مستحقة مقابل ما أنتفع به المستأجر المستفید من المسكن محل العقد

یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 30الموافق ل 1395رمضان 20مؤرخ في 58- 75، من الأمر رقم 363المادة -1
.، المعدل و المتمم1975سبتمبر 30الموافق ل 1395رمضان 24، المؤرخة في 78الجریدة الرسمیة، العدد 

و العلوم السیاسیة، جامعة بن عمارة محمد، الملكیة كأداة ضمان في مجال  العلاقات التعاقدیة، مذكرة ماجستیر، شعبة الحقوق-2
.14، ص 2007-2006وهران، 

، المجلة النقدیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة )دراسة نقدیة(رایدي حمید، عقد البیع الإیجاري في القانون الجزائري -3
.99، ص2005، 24تیزي وزو، العدد رقم
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بائع یكون ملزما برد ما أما في حالة فسخ العقد بالنسبة للبیع مع شرط الاحتفاظ بالملكیة فإن ال
1.ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلكتقاضاه من ثمن المبیع 

:من حیث إفلاس المدین بالثمن-2

عندما نكون أمام البیع بالإیجار فإن إفلاس المستأجر المستفید قبل الوفاء بكل الأقساط 
التقدم على دائنيوالثمن یخول للبائع المؤجر أن یتمسك بحقه كمالك للمسكن ویكون له حق 

فیذ علیه أو ضمه وبالتالي لا یمكن لدائني المستأجر المستفید التنالمستأجر المستفید وتتبع المسكن،
في حین أن إفلاس المشتري في البیع مع شرط الاحتفاظ بالملكیة لا یخول للبائع ،لأموال التفلیسة

وانما یكون له ع واسترداد المبیعالاحتجاج على جماعة الدائنین بوصفه مالكا للمبیع وفسخ البی
الانضمام فقط لجماعة الدائنین العادیین لان الشيء المبیع في هذا العقد یدخل ضمن أموال 

2.التفلیسة

:من حیث صفة الحیازة-3

ن ثم یمنع علیه المستأجر المستفید ضمن البیع بالإیجار یحوز الشيء بصفته مستأجر وم
3.البیع مع شرط الاحتفاظ بالملكیةلاف المشتري في وهذا على خ، التصرف في الشيء

تمییز البیع بالإیجار عن البیع بالتقسیط: ثالثا

البیع بالتقسیط هو ذلك البیع الذي یتفق فیه المتعاقدان على أن یدفع المشتري بعض الثمن 
ملكیة المبیع ل حالا ویسدد الباقي على أقساط تدفع في مواعید دوریة محددة، على الرغم من انتقا

4.وتسلیمه للمشتري

أقساطا جاز للمتعاقدین أن یتفقا على أن یستبقي البائع جزء منه على فإذا كان الثمن یدفع (..من ق م ج 363/02تنص المادة-1
...).سبیل التعویض في حالة إذا وقع فسخ البیع بسبب عدم استیفاء جمیع الأقساط

.153، ص 1961عبد المنعم البدراوي، الوجیز في عقد البیع في القانون المدني، الطبعة الثانیة، دار النشر، -2
، 1993، منشأ المعارف الإسكندریة، )دراسة مقارنة(حتفاظ بالملكیة في بیع المنقول المادي منصور، شرط الامحمد حسین -3

.28ص
.26ص2الجزء ، 2006، 1، العدد1سعدي زهیة، الحمایة الخاصة بالمتعاقدین في البیع بالتقسیط، جامعة الجزائر -4
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من 20- 03وقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا النوع من البیوع إشارة صریحة في نص المادة 
أشار له إشارة ضمنیة كما1،ستهلك وقمع الغش المعدل والمتممالمتعلق بحمایة الم09/03القانون 

المتعلق بالنقص 04-10مرالمعدل والمتمم بالأ03/11من القانون 689في نص المادة 
2.والقرض

ویكمن الفرق بین العقدین في أن انتقال الملكیة في البیع بالتقسیط یكون بأثر رجعي رغم 
سداد المشتري لجمیع الأقساط أما البیع بالإیجار فالملكیة تنتقل بأثر فوري بعد تسدید كل الأقساط 

105.3/ 01من المرسوم التنفیذي 19وهذا إعمالا بالمادة 

تمییز البیع بالإیجار عن عقود الإیجار المشابهة: البند الثاني

قد یحدث وأن یتشابه عقد البیع بالإیجار مع بعض عقود البیع و الإیجار ولذلك سنحاول 
.والإیجار المشابهةتوضیح الفرق بینها وبین بعض عقود البیع

عد بالبیعتمییز البیع بالإیجار عن الإیجار المقترن بالو : أولا

قد یقوم شخص بإقامة مشروع على أرض یقوم باستئجارها، یكون رأسماله لا یكفي لشرائها 
لكنه یطمح إذا نجح مشروعه و حصل منه أرباحا كافیة أن یتملك الأرض عن طریق شرائها من 

في یع من المؤجر إذا رغب المؤجر فیعمد عند إبرام عقد الإیجار الى الحصول على وعد بالب
4.شرائها

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، الجریدة 2002برایر ف25المؤرخ في 09/03من القانون 03/20تنص المادة -1
قرض الاستهلاك هو كل عملیة بیع السلع أو الخدمات، یكون فیها الدفع مقسطا (2009مارس 8، المؤرخ في 55الرسمیة، العدد

). أو مؤجلا أو مجزأ
المتعلق بالنقص و 2003أوت 26رخ في المؤ 10/04المعدل و المتمم بالأمر 03/11من القانون رقم 68تنص المادة -2

یشكل عملیة قرض في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء : ( 2010سبتمبر 01، المؤرخة في 50القرض، الجریدة الرسمیة، العدد
عوض یضع بموجبه شخص ما أو بعد وضع اموال تحت تصرف شخص آخر، أو یأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما 

).ان الاحتیاطي او الكفالة أو الضمانبالتوقیع كالضم
تنتقل ملكیة السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسدید : (السالف الذكر 01/105من المرسوم التنفیذي 19تنص المادة -3

).ثمن المسكن بكامله
ة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عقدي الإیجار و العقاری-4

.94، ص2000لبنان، 
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إذن الإیجار المقترن بالوعد بالبیع إیجار اقترن به بیع العین المؤجرة إلى المستأجر إذا أبدى 
ورغم التشابه بین العقدین إلا أنهما یختلفان من 1،ائها خلال مدة الإیجار مقابل ثمنرغبته في شر 

:حیث

عند دفع القسط الأخیر من البیع الایجاري ملزم لجانبین فالمستأجر المستفید ملزم بالشراء.1
الثمن كما أن المؤجر البائع ملزم بتحریر العقد الناقل للملكیة محل هذا العقد، في حین أن 
المستأجر في الإیجار المقترن بالوعد بالبیع حر في اختیار الشراء أم لا خلال المدة 

.المحددة
فتكون الأجرة المحددة هي في البیع الایجاري تتجه إرادة الأطراف منذ البدایة إلى البیع.2

أقساط الثمن التي تتناسب مع قیمة الشيء، أین الأجرة تمثل أقساط الثمن وتتجاوز قسط 
الأجرة الحقیقي، أما عندما نكون بصدد عقد الإیجار المقترن بالوعد بالبیع فان الثمن الذي 

2.دیره مستقل عن الأجرة المدفوعةیتم تق

ن الاعتماد الایجاريتمییز البیع بالإیجار ع: ثانیا

الاعتماد الایجاري تقنیة تمویل مستنبطة من عملیات الإیجار كقرض مصرفي یتمثل في 
عملیات كراء استثمارات ذات الاستعمال المهني من قبل مؤسسة مستأجرة تستلزم باستعمال 

بمرحلتین أولهما الاستثمار للأغراض التي أعد من أجلها والاحترام الكامل لبنود العقد، لیمر العقد 
وثانیهما فترة خیار في نهایة العقد وتتم بإرجاع التجهیز أو شرائه أو . فترة إیجار تغطي فترة العقد

3.دة مغایرة أخف وبمبلغ إیجار أقلتحدید العقد بشروط جدی

المتعلق بالاعتماد 96/09وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الاعتماد الایجاري بموجب الأمر 
ویلتقي عقد الإیجار التمویلي مع عقد البیع بالإیجار في أن المستفید في كلا العقدین 4،يالایجار 

.36، ص 1996محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البیع، دار الجامعة الجدیدة للنشر الأزاریطة، الإسكندریة -1
.54طاوس، المرجع السابق، صزنوش-2
les cahiers duمحمد العید بن حمودة محبوب، الاعتماد الإیجاري أداة لتمویل التنمیة الإقتصادیة في الجزائر، مجلة -3

MECAS322، ص2007، 3، جامعة الجزائر، العدد.
، عدد 1996ینایر 14المتعلق بالإعتماد الإیجاري، الجریدة الرسمیة، الصادرة في 1996ینایر 10مؤرخ في 96/09أمر رقم -4
3.
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یحوز الأشیاء على سبیل الإیجار ویلتزم بدفع أقساط دوریة خلال فترة زمنیة محدودة إلا أنهما 
:یختلفان في النقاط التالیة

و المؤجر بینما في عقد في عقد الإیجار التمویلي یكون الوعد بالبیع ملزم لجانب واحد وه.1
.البیع الایجاري یكون ملزم لجانبین

یكون للمستأجر الخیار، إما بشراء المال المستأجر أو رده أو تجدید الإیجار في حین عقد .2
زاما في ذمة المشتري وهو البیع الایجاري یرتب التزاما تبادلیا في ذمة البائع وهو المبیع، والت

1.الشراء

الایجاري عن الإیجار الساتر للبیعتمییز البیع : ثالثا

لقد ذهبت بعض التشریعات الى اعتبار البیع بالإیجار هو نفسه الإیجار الساتر للبیع أي 
الإیجار الذي ینقلب بیعا، ومقتضى البیع الساتر للبیع أن یتفق كل من البائع والمشتري إلى إخفاء 

لا تنتقل ملكیة المبیع إلى المشتري و یع إیجارا،عقد الإیجار فیسمى البالبیع بالتقسیط تحت ستار
بمجرد العقد، ویعتبران أقساط الشيء هي الأجرة المقسطة، حتى إذا أوفى المشتري بجمیع أقساط 

، ولكي یضمنان سیر البیع قد یتفقان فيع إلى المشتريانقلب الإیجار بیعا وانقلبت ملكیة المبی
الأقساط التي یدفعها مجموع الأقساط وبالتالي تكون هذهعلى بعض الحالات أن یزید الثمن قلیلا

فإذا وفى بها جمیعا ووفى فوق ذلك مبلغا إضافیا یمثل الثمن انقلب ، لمشتري هي أقساط الثمنا
2.الإیجار بیعا باتا

ولكن بالرغم من ذلك فإن المقصد الذي یهدف إلیه كل من المتعاقدان في الإیجار الساتر 
العقد صوریا یستر العقد الحقیقي وهو البیع بالتقسیط، والمبلغ الإضافي الذي جعله للبیع أن یكون

ومن تم قضت . المتعاقدان ضمنیا لیس إلا ثمنا رمزیا، والثمن إنما هو الأقساط التي یسمیانها أجرة

السعید عبابسة، النظام القانوني للاعتماد الإیجاري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي أم -1
.2017- 2016البواقي، 

، 4الجزء عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع على الملكیة، البیع أو المقایضة،-2
.178- 177، ص2000الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 
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من القانون المدني بأن أحكام البیع بالتقسیط تسري على 3631الفقرة الأخیرة من نص المادة
لعقد ولو أعطى المتعاقدان للبیع صفة الإیجار، ویترتب على ذلك أن الإیجار الساتر للبیع یعتبر ا

.بیعا محضا وتسري علیه أحكام البیع بالتقسیط السالفة الذكر

المعدل و المتمم الصادر 26/09/1975یتضمن القانون المدني الجزائري المؤرخ في 58-75من الأمر 363تنص المادة -1
بقة حتى و لو أعطى المتعاقدان للبیع صفة تسري أحكام الفقرات الثلاثة السا: (...78عدد 30/09/1975في ج ر بتاریخ 

).الإیجار 
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عقد البیع بالإیجار و أركان شروط : ث الثانيالمبح

من الشروط في أطرافه من جهة، وفي إن إبرام عقد البیع بالإیجار یقتضي توافر مجموعة 
المسكن محل العقد من جهة أخرى، كما یقتضي تواجد أركان لتكوین العقد منها الأركان العامة 
والمتمثلة في الرضا والمحل والسبب والتي یؤدي تخلفها الى عدم انعقاد العقد، وعقد البیع بالإیجار 

تضي توافر أركان شكلیة، فإذا أنعدم إتباع الشكل باعتباره من العقود الناقلة للملكیة العقاریة یق
.الواجب یترتب الجزاء الذي نص علیه القانون وهو البطلان المطلق

والى جانب هذه الأركان العامة هناك أركان خاصة بالبیع الایجاري نص علیها المشرع في 
.البیع الایجاريالنصوص المنظمة لعقد البیع بالإیجار والتي یتعین توافرها عند إبرام عقد 

شروط عقد البیع بالإیجار: المطلب الأول

إن إبرام عقد البیع بالإیجار یستوجب أن تتوفر مجموعة من الشروط سواء في المستأجر 
.)الفرع الثاني( أو المؤجر البائع وكذلك المسكن محل عقد البیع بالإیجار ) الفرع الأول(المستفید 

توافرها في المستأجر المستفیدالشروط الواجب: الفرع الأول

فقد ار موجهة أساسا للطبقة المتوسطة، باعتبار السكنات المنجزة في إطار البیع بالإیج
اشترط المشرع بعض الشروط في الشخص حتى یمكنه الاستفادة من هذه السكنات وقد نص على 

شراء المساكن المنجزة الذي یحدد شروط 105-01تلك الشروط في نصوص المرسوم التنفیذي رقم
:المعدل والمتمم، وتتمثل هذه الشروط فيإطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك،بأموال عمومیة في 

الدخل المتوسط وعدم ملكیة عقار: البند الأول

على أنه لا یجب أن یتجاوز دخل 105-01من المرسوم التنفیذي 6حیث نصت المادة 
غیر فادة من صیغة البیع بالإیجار، الأدنى المضمون للاستمرات من الأجر الوطني5المستفید 

أن یتراوح دخله [ أصبحت المادة تنص على 432-12أنه بعد تعدیل المادة بموجب المرسوم رقم 
، وفیما یخص ]ألف دینار ویساوي ستة مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون24بین مبلغ یفوق 

طریق مراسیم رئاسیة، فبعد أن كان یقدر الدخل الوطني الأدنى المضمون یحدد عن
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دج بموجب 1200000ثم رفعه الى 03/4671دج في ظل المرسوم الرئاسي رقم 10000000ب
دج بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1500000ثم تم رفعه الى 06/3952المرسوم الرئاسي رقم 

دج 18000مبلغ تم رفعه الى 11/407ومؤخرا وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 09/4163
دج فلكي یستفید الشخص 108000مرات فإن المبلغ الناتج یقدر ب6وبضرب هذا الأخیر في 

دج والحد 24000من صیغة البیع بالإیجار لابد أن یكون دخله یتراوح بین الحد الأدنى المقدر ب
مرات من الدخل الوطني الأدنى المضمون، فالهدف من تحدید الدخل 6الأقصى المحدد ب 

لأدنى للشخص هذا من أجل تمكین أصحاب الدخل المتوسط من هذا البیع واستبعاد أصحاب ا
هم یستفیدون من السكنات الطبقة ذات الدخل العالي، الذین یتجاوز دخلهم الحد الأدنى ولأن

4.الترقویة

كما یشترط كذلك في المترشح للاستفادة من مسكن في إطار البیع بالإیجار، ألا یكون قد 
عقارا ذا استعمال سكني ملكیة تامة، والمقصود بالعقار في هذا الصدد هو العقار بالمعنى تملك

من ق م ج أي العقار بطبیعته دون غیره من الأشیاء التي یعاملها المشرع 6835الوارد في المادة
ا لسكن ألا یكون المستفید مالك" ذا استعمال سكني "معاملة العقار، كما یظهر أن المقصود بعبارة 

.أو قطعة أرض معدة للبناء

، الذي یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الصادر بتاریخ 02/12/2003المؤرخ في 03/467المرسوم الرئاسي رقم -1
.76، العدد 09/12/2003

المضمون، الصادر في ج ر ، الذي یحدد الأجر الوطني الأدنى12/11/2006المؤرخ في 06/395المرسوم الرئاسي رقم -2
.72، العدد 15/11/2006بتاریخ 

، الذي یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الصادر في ج ر بتاریخ 16/12/2009المؤرخ في 09/416المرسوم رقم -3
.75، العدد16/12/2009

م السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، إخلف فتیحة، عقد البیع في مجال الترقیة العقاریة، مذكرة ماستر في الحقوق و العلو -4
.94، ص 2015-2014بجایة، 

كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك ( من ق م ج 683نصت المادة -5
).من شيء فهو منقول 
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إن الحكمة التي توخاها المشرع الجزائري من هذا الشرط هي عدم فتح المجال أمام 
الأشخاص لیقوموا ببیع سكناتهم للاستفادة من سكنات البیع بالإیجار باعتبارها سكنات ذات طابع 

1.اجتماعي 

الدولةعدم الحصول على مساعدة مالیة من: البند الثاني

لا یستفید من عقد البیع بالإیجار كل شخص یكون قد تحصل أو سبق له أن تحصل على 
مساعدة مالیة من الدولة مهما كان مصدرها لبناء مسكن أو شرائه، وهذا من أجل تمكین 
الأشخاص الذین لم یستفیدوا من هذه المساعدة المالیة من الاستفادة من السكنات محل العقد 

2.الإیجار

الشرط یمس طالب الاستفادة من الجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري قد اعتبر أن هذاو 
،فاستفادة أحد الزوجین من مساعدة مالیة من الدولة یمنع الآخر من الاستفادة من صیغة وزوجه

المعدلة بموجب المرسوم 01/105من المرسوم التنفیذي رقم 6البیع بالإیجار، حیث نصت المادة 
الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة 4323/ 12رقم

یتاح البیع بالإیجار لكل طالب یتراوح دخله بین [أو أي تم ویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار 
أو یساوي ست مرات الدخل الوطني الأدنى ) دج 24000( مبلغ یفوق أربعة وعشرین ألف دینار 

قطعة أرض صالحة ... مون، لا یملك أو لم یسبق له أن تملك هو أو زوجته ملكیة كاملةالمض
الدولة لبناء مسكن للبناء، أو عقار ذات استعمال سكني، ولم یستفد كلاهما من مساعدة مالیة من 

].أو شرائه

مرة ولعل السبب في إدراج هذا الشرط هو تمكین الأغلبیة العظمى من العائلات من الاستفادة 
341ه أن یكرس ما نصت علیه المادة نمول من طرف الدولة، وهو ما من شأواحدة من سكن م

مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد رضاء غبار، النظام القانوني للبیع بالإیجار في الشروط الموضوعیة، -1
.365، ص2012، نوفمبر 27/28رقم 

.24إخلف فتیحة، المرجع السابق، ص-2
105- 01یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2012دیسمبر 25الموافق ل 1434صفر 11مؤرخ في 432- 12ذي رقم مرسوم تنفی-3

الذي یحدد شروط و كیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة او 2001بریل أ23الموافق ل 1422محرم 29المؤرخ في 
.مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار
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تستهدف المؤسسات ضمان مساواة المواطنین والمواطنات في [من الدستور التي نصت على 
1....]الحقوق والواجبات 

سة عمومیة باعتبارها مؤس‘لة الوطنیة لتحسین السكن وتطویرهومن بین هذه المؤسسات الوكا
.ذات طابع صناعي وتجاري

عدم تجاوز الحد الأقصى في السن: البند الثالث

یجب على المستفید أن یسدد في كل [01/105من المرسوم التنفیذي رقم 9نصت المادة 
سنة، مبلغ آخر قسط من ثمن بیع المسكن كما هو )65( الحالات وقبل أن یتجاوز خمسا وستین

سنة بعد تعدیل هذه المادة 70، غیر أنه تم رفع السن الى ] أعلاه8منصوص علیه في المادة 
2004.2/ 02/11المؤرخ في 340-04من المرسوم التنفیذي رقم 3بموجب المادة 

وانما لتحدید مدته فرض للاستفادة من البیع بالإیجارونلاحظ أن هذا الشرط في الحقیقة لم ی
3.ثمن المسكن قبل بلوغه هذا السننو رزنامة الأقساط، على أن یدفع آخر قسط م

بالإیجار لا تتاح كما تجدر الإشارة الى أن الاستفادة من المساكن المنجزة في إطار البیع 
لنفس الشخص أكثر من مرة ومع ذلك أجاز المشرع الاستفادة من المساكن المنجزة في إطار البیع 

مع اشتراط أن یلتزم بإعادة السكن المؤجر بالإیجار للشخص المستفید من مسكن إیجاري عمومي، 
.4ستلامه للمسكن محل البیع الایجاريالى الهیئة المؤجرة بمجرد ا

.2016یتضمن تعدیل الدستور 2016مارس 06الموافق ل 1437جمادى الأولى 26مؤرخ في 01-06قانون رقم -1
السالف 105-01الذي یعدل المرسوم التنفیذي2/11/2004المؤرخ في 340-04ي رقم من المرسوم التنفیذ3نصت المادة -2

یجب على المستفید أن یسدد في كل الحالات و قبل أن ... 01/105من المرسوم التنفیذي 9تعدل أحكام المادة (...الذكر 
).أعلاه8سنة من ثمن بیع المسكن كما هو منصوص علیه في المادة ) 70(یتجاوز عمره سبعین 

.65طاوس، المرجع السابق، ص زنوش-3
الذي یحدد شروط  شراء المساكن بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار 01/105من المرسوم التنفیذي رقم 14نصت المادة -4

رة أعلاه على یمكن أن یستفید من البیع بالإیجار كل من یقیم بمسكن إیجاري عمومي یتوفر على الشروط المذكو (و كیفیات ذلك 
).أن یلتزم بإعادة المسكن إلى الهیئة المؤجرة بمجرد استلامه المسكن موضوع البیع بالإیجار
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1.من ثمن المسكن% 25الإیجار تسدیدكما أنه یتوجب على طالب الاستفادة من عقد البیع ب

الشروط الواجب توافرها في المؤجر البائع : الفرع الثاني

ئع المؤجر في إطار الفرع الشروط القانونیة التي اشترطها المشرع في الباسنتناول في هذا 
.والشروط المتطلبة في السكنات محل عقد البیع بالإیجارللسكنات، ي البیع الایجار 

الشروط الواجب توافرها في المؤجر البائع: البند الأول

ن القیام بإبرام عقود البیع إن المشرع الجزائري لم یشترط في المؤجر البائع لیتمكن م
.بالإیجار سوى شرط واحد وهو أن یكون متعهد بالترقیة العقاریة

المتعلق 1993مارس 01المؤرخ في03-93وبالرجوع لأحكام المرسوم التشریعي رقم
.بالنشاط العقاري

یدعى كل [منه التي جاء فیها 3وانما أشار إلیه في المادةلم یعرف المتعهد بالترقیة العقاریة
السابقة متعاملا في الترقیة 02شخص طبیعي أو معنوي یمارس النشاطات المذكورة في المادة 

] .العقاریة

الذي یحدد القواعد التي تنظم 04-11غیر أنه تم تعریف المرقي العقاري بمقتضى القانون 
منه حیث عرفت 27باستثناء المادة 03- 93نشاط الترقیة العقاریة والذي ألغى المرسوم التشریعي 

یعد مرقیا عقاري في مفهوم هذا القانون كل شخص طبیعي أو [بقوله 14منه الفقرة 3المادة 
معنوي یبادر بعملیة بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو تجدید أو إعادة هیكلة أو 

].عها أو تأجیرهاأو تهیئة أو تأهیل الشبكات قصد بیبنایات تتطلب أحد هذه التدخلات، تدعیم

بأموال عمومیة في إطار البیع المنجزة الذي یحدد شروط  شراء المساكن01/105من المرسوم التنفیذي رقم 07نصت المادة -1
یجب على كل من : (على04/137من المرسوم التنفیذي 02بالإیجار و كیفیات ذلك المعدلة و المتممة بموجب نص المادة 

من ثمن المسكن، غیر أن تسدید الدفعة الأولى % 25یطلب شراء مسكن في إطار البیع  بالإیجار أن یسدد دفعة أولى لا تقل عن 
% 5عند استلام المستفید المسكن و % 5من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء و % 10یتم عبر الكیفیة التالیة یمكن أن 

).أثناء السنة الثانیة من شغل المسكن % 5أثناء السنة الأولى من شغل المسكن و 
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كما تجدر الإشارة الى أن المشرع الجزائري قد اعتبر المتعامل في الترقیة العقاریة تاجرا 
1.وأشترط تسجیله في السجل التجاري

فتح مجال الترقیة السالف الذكر قد03-93ولا یفوتنا أن ننوه أن المرسوم التشریعي رقم 
المؤرخ في 07-86بخلاف القانون 2،لهذا النشاطة العقاریة للخواص بعدما كانت الدولة محتكر 

، الذي حدد الأشخاص القائمین بالترقیة العقاریة حیث نصت 3مارس المتعلق بالترقیة العقاریة 04
والمقاولات والهیئات العمومیة التي یخول لها الجماعات المحلیة، المؤسسات] ... منه 06المادة 

القائمون بالبناء الذاتي، سواء كانوا فرادى أم منتظمین في ذلك قانونها الأساسي، الخواص 
تعاونیات عقاریة، والأشخاص الطبیعیون أو المعنویون الخاضعون للقانون الخاص غیر 

] .الأشخاص السالف ذكرهم 

ومن أبرز أشخاص الترقیة العامة في الجزائر دیوان الترقیة والتسییر العقاري المنشأ بموجب 
المتضمن إحداث وتحدید القانون الأساسي 1974جوان 10المؤرخ في 63-74الأمر رقم 
، ومؤسسة ترقیة السكن العائلي التي أنشأت بموجب المرسوم 4ترقیة والتسییر العقاريلمكاتب ال

ل الدیوان الوطني للسكن العائلي المتعلق بح1984جویلیة 21المؤرخ في 201-83التنفیذي رقم
وكذلك الوكالة الوطنیة لتحسین السكن , ه وحقوقه والتزاماته ومستخدمیهوتحویل أعماله وأملاك،5

.وتطویره

یرخص للمرقین العقاریین (الترقیة العقاریة الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط 04- 11من القانون 1الفقرة 04نصت المدة -1
).المسجلین في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاریة

... یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس النشاطات( 1058-01من المرسوم التشریعي رقم 03/01نصت المادة -2
).متعاملا في الترقیة العقاریة

، العدد 1986مارس 05المتعلق بالترقیة العقاریة الصادر في ج ر بتاریخ 1986مارس 04المؤرخ في 86/07قانون رقم -3
10.

المتضمن إحداث و تحدید القانون الأساسي لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري 1974جوان 10المؤرخ في 63-74الأمر رقم -4
.49، العدد 1974جوان 18الصادر في الجریدة الرسمیة، بتاریخ 

المتعلق بحل الدیوان الوطني للسكن العائلي و تحویل أعماله و 1984جویلیة 21المؤرخ في 201-83مرسوم التنفیذي رقم ال-5
أملاكه و حقوقه و التزاماته و مستخدمیه و كذلك الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

21/07/1984.
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الشروط الواجب توافرها في المسكن محل العقد: البند الثاني

فر فیه مجموعة من الشروط أن تتو المسكن محل عقد البیع بالإیجار یستلزم المشرعفي
لبیع كأن یكون موجود أو قابل للوجود في بالإضافة إلى الشروط العامة لمحل عقد االخاصة، 

1.عیینالمستقبل ومعینا أو قابل للت

:وتتمثل الشروط الخاصة بالمسكن محل البیع بالإیجار في

أن یكون المسكن منجزا في إطار البیع بالإیجار، فما یمتاز به عقد البیع بالإیجار هو أن :أولا
ضع له شراء هذه المساكن هو عقد البیع هذه المساكن تنجز في إطاره أي أن أول عقد یخ

.2بالإیجار

من المرسوم التنفیذي رقم 4/1أن یكون المسكن منجز بأموال عمومیة، حیث نصت المادة:ثانیا
تطبق هذه [على ما یلي 335-03المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 01-105

لة والجماعات المحلیة أو بواسطة مصادر بنكیة الأحكام على المساكن المنجزة بواسطة میزانیة الدو 
] .أو تمویلات أخرى، وفقا لمعاییر المساحة والرفاهیة المحددة سلفا

مما سبق یتضح لنا أن المساكن محل عقد البیع بالإیجار لم تعد تمول من قبل الدولة 
، بل أصبحت تمول كذلك بواسطة مصادر بنكیة أو تمویلات أخرى 4والجماعات الإقلیمیة فقط

.إضافیة الى جانب تمویلات الدولة

.96ص 87، ص 2012یة، الواضح في عقد البیع، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، سي یوسف زاهیة حور -1
.134بوستة إیمان، المرجع السابق، ص -2
أفریل 24المؤرخ في 105- 01یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2003ینایر 13مؤرخ في 35-03مرسوم تنفیذي رقم -3

، 03المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار و كیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد الذي یحدد شروط 2001
.22/01/2003بتاریخ 

تطبق هذه الأحكام على المساكن المنجزة من : (قبل التعدیل تنص على105-01من المرسوم التنفیذي رقم 04كانت المادة -4
).ة وفقا لمعاییر المساحة و الرفاهیة المحددة سلفا میزانیة الدولة أو الجماعات المحلی
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أركان عقد البیع بالإیجار: المطلب الثاني

بعد ما تم التطرق في المطلب الأول إلى شروط عقد البیع بالإیجار اللازمة لانعقاده، سواء 
العقد، سنتطرق في هذا المطلب الى بیان أركان عقد البیع المتعلقة بطرفي العقد أو السكن محل 
.بالإیجار سواء العامة منها أو الخاصة

الأركان العامة لعقد البیع بالإیجار: الفرع الأول

البند (ستتم معالجة الأركان العامة لعقد البیع بالإیجار المتمثلة في التراضي في هذا الفرع
).البند الرابع (والشكلیة ) البند الثالث ( السبب و ) البند الثاني(المحل ،)الاول

التراضي: البند الأول

التراضي هو نتیجة التقاء إرادة الموجب بإرادة القابل وتطابقهما بترجمة ما یسمى التعبیر عن 
1.لقبول، سواء كان صریحا أو ضمنیاالإرادة سواء كان في شكل إیجاب أم في شكل ا

أثر إلا إذا توافرت شروط صحته المتمثلة في الأهلیة وخلو وهذا التراضي لا یكون له 
2.عقدالتراضي من عیوب الإرادة كالغلط والتدلیس بالإضافة الى علم المشتري بالمبیع محل ال

، كما أن 3وفي إطار عقد البیع بالإیجار أوجب المشرع أن یكون التعبیر عن الإرادة كتابیا 
.والقبول یكون من طرف المتعهد بالترقیة العقاریةمستفید،یكون صادرا من المستأجر الالإیجاب 

، 2004دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الجزائر، -1
.16و 15ص 

تي تقع على الملكیة، البیع و المقایضة، المرجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود ال-2
.114و 108السابق، ص 

الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع 01/105من المرسوم التنفیذي رقم 15تنص المادة -3
د بالترقیة العقاریة المعني بعد تحریره على یقدم طلبا لشراء مسكن في إطار البیع بالإیجار إلى المتعه( لك ذابالإیجار و كیفیات 

...).مطبوع یحدد نموذجه الوزیر المكلف بالسكن
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المحل: البند الثاني

المحل في واقع الأمر ركن في الالتزام لا في العقد، ولما كان البیع بالإیجار ملزم لجانبین 
فإنه ینشئ التزامات في جانب المؤجر البائع محلها المبیع المتمثل في المسكن والتزامات مقابلة في 

.انب المشتري محلها الرئیسي هو الثمنج

یشترط فیه أن یكون موجودا، حیث نصت ) المسكن( فبالنسبة لمحل التزام البائع المؤجر 
المعدل للمرسوم 2004إبریل 21المؤرخ في 1137-04من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة 

سكن عند استلامه هذا من ثمن الم%5یترتب على تسدید المستفید نسبة [ 105-01التنفیذي 
إعداد الهیئة المتعهدة بالترقیة العقاریة لعقد البیع .. .أعلاه 07ن طبقا لأحكام المادة المسك

] .بالإیجار

كما أن الثمن باعتباره محل التزام المستأجر المستفید یجب أن یكون معینا حیث نصت 
یجب على كل من یطلب شراء [ كر السالفة الذ137- 04المادة السابعة من المرسوم التنفیذي رقم 

] .من ثمن المسكن % 25مسكن في إطار البیع بالإیجار أن یسدد دفعة أولى لا تقل عن 

كما یشترط في المحل المزدوج لعقد البیع بالإیجار أن یكون مشروعا بالإضافة الى وجوب 
.وجدیا غیر تافه ولا بخس2أن یكون الثمن نقدیا

السبب: البند الثالث

كل التزام مفترض أ له سبب مشروعا، ما لم یقم الدلیل غیر [ من ق م ج 98تنص المادة 
، فسبب 3فالسبب بمعناه الحدیث هو الغایة التي یستهدف الملتزم تحقیقها نتیجة التزامه ] .ذلك 

حصول هو الرغبة في المه إیاه،التزام المؤجر البائع نقل ملكیة المبیع الى المستأجر المستفید وتسلی

الصادر في 105-01الذي یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2001إبریل 21المؤرخ في 137- 04المرسوم التنفیذي رقم -1
موال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في الذي یحدد شروط و كیفیات شراء المساكن المنجزة بأ2001إبریل 21

. 2004إبریل 24، بتاریخ 27إطار البیع بالإیجار، الصادر في الجریدة الرسمیة، عدد 
البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن ( من ق م ج 351نصت المادة -2

).نقدي
.41دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -3
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العكس، فسبب التزام المستأجر المستفید على الثمن الذي یلتزم المستأجر المستفید بدفعة وعلى
.بدفع الثمن هو الحصول على المسكن محل العقد

الشكلیة: بعالبند الرا

القاعدة في معاملات الأفراد هي حریة إرادتهم في إبرام عقودهم واتفاقهم حسب الشكل الذي 
، غیر أنه وبالرجوع لأحكام المدني 1اما وتطبیقا لمبدأ سلطان الإرادةلهم، احتر یرونه ملائما 

واشترط فیها الجزائري یتضح لنا أن المشرع قد استثنى بعض العقود من الخضوع لمبدأ الرضائیة
زیادة على العقود التي یأمر القانون [ من ق م ج 1مكرر324الرسمیة حیث تنص المادة 

رسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكي عقار بإخضاعها الى شكل
] .في شكل رسمي ... 

أن یحرر وفق 01/105أما بالنسبة لعقد البیع بالإیجار فقد اشترط المرسوم التنفیذي رقم 
11یحرر عقد البیع بالإیجار المذكور في المادة [ منه 17الشكل الرسمي حیث نصت المادة 

]...أعلاه لدى مكتب موثق 

العقد حسب الشكل یحرر[ 35-97من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة7كما نصت المادة 
] .ات التسجیل والإشهار وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما الرسمي ویخضع لإجراء

الأركان الخاصة لعقد البیع بالإیجار: الفرع الثاني

عض الأركان الخاصة التي لا تتطلبها العقود الأخرى وتتمثل هذه ینفرد عقد البیع بالإیجار بب
:الأركان في

یعرف شرط الاحتفاظ بالملكیة بأنه الشرط الذي بمقتضاه شرط الاحتفاظ بالملكیة: البند الأول
یحتفظ بائع مال معین بملكیته للمال الى یوم الدفع الكامل للثمن المتفق علیه، ویتعلق الأمر بنظام 

بوكعبان عكاشة، انعقاد عقد البیع العقاري و إثباته في ضوء التشریع الوطني و المقارن، مجلة الدراسات الحقوقیة، جامعة -1
.2006، 02سعیدة، العدد 
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لتأخیر انتقال الملكیة تستهدف حمایة المتصرف في مواجهة عجز أو عدم قدرة المتعاقد اتفاقي
1.خاصة في حال الإعسار

-01من المرسوم التنفیذي 19وهذا الشرط في إطار البیع بالإیجار یفهم من نص المادة
ثمن تنتقل ملكیة السكن للمعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسدید[ والتي نصت عل 105

] .المسكن بأكمله 

الشرط الجزائي في عقد البیع بالإیجار: البند الثاني

الشرط الجزائي عبارة عن تعویض یتفق على تحدیده أطراف العقد إما في العقد ذاته أو في 
مدین لالتزامه أو التأخر في وثیقة لاحقة یتولى المدین أداؤه على الدائن، إما في حالة عدم تنفیذ ال

2.ذلك

یترتب [السالف الذكر 35-03وفي هذا الصدد نصت المادة السادسة من المرسوم التنفیذي 
من مبلغ القسط % 2على عدم تسدید كل قسط شهري بعد إعفاء شهر من حلوله، تطبیق زیادة 

] .الشهري 

الشرط الفاسخ في عقد البیع بالإیجار: البند الثالث

وفي [... السالف الذكر على 35- 03نفیذي حیث نصت المادة السادسة من المرسوم الت
حالة عدم تسدید ثلاثة أقساط شهریة مجتمعة یفسخ عقد البیع بالإیجار على حساب المستفید دون 
سواه، ویباشر المتعهد بالترقیة العقاریة في هذه الحالة دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة 

] .ریع المعمول به لطرد المقیم من المسكن المعني طبقا لأحكام التش

فینفسخ العقد هنا دون حاجة للجوء الى القضاء من أجل فسخ العقد وهو ما یعرف 
.3بالانفساخ

.12بن عمارة محمد، المرجع السابق، ص -1
.16، ص2004ام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، دربال عبد الرزاق، الوجیز في أحكام الالتز -2
في العقود الملزمة للجانبین إذا أنقضى الالتزام بسبب استحالة تنفیذ، أنقضت معه الالتزامات ( من ق م ج 121نصت المادة-3

).المقابلة و ینفسخ العقد بحكم القانون
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شرط المنع من التصرف في المسكن محل عقد البیع بالإیجار: البند الرابع 

على المتصرف إلیه ) البائع( الشرط المانع من التصرف هو الذي بموجبه یشترط المتصرف 
عدم التصرف في المبیع الذي انتقلت ملكیته إلیه، على أن یكون الباعث وراء هذا ) ريالمشت(

.1الشرط مشروعا ولمدة معقولة من الزمن

فعقد البیع بالإیجار یمنع المستأجر المستفید من التصرف في السكن محل العقد قبل انتقال 
لا یمكن [السالف الذكر 105-01نفیذي رقم من المرسوم الت21ملكیته إلیه، تنص المادة 

].نقل الملكیة بصفة شرعیة لفائدتهللمستفید من البیع بالإیجار أن یتنازل عن مسكنه قبل

.221ابق، ص هشام بن الشیخ، المرجع الس-1



الفصل الثاني  
الإطار الإجرائي لعقد البیع بالإیجار
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:تمهید

ه بملكیّةاءر شرراإقع بالإیجارصیغة تسمح بالحصول على مسكن، بعدباعتبار البی
م عقد البیعراوب، فإنّ عملیة إبة في إطار عقد مكتددالمحّ ردّة الإیجاتامّة بعد انقضاء م
والتي شح للاستفادة من هذه الصیغةالقانون على المتر ءات فرضهاراإجبالإیجار، تمرّ بعدّة 

).المبحث الأول(ءات سابقة للعقد وأخرى لاحقة له راهي عبارة عن إج

ت كلا الطرفین، امزاالتءات ینتج عنه راالبیع بالإیجار لكافة هذه الإجوبعد استیفاء عقد 
مات الواقعة على عاتق زاى الالتركزت علع لقانونیة المتعلقة بالموضو ص اغیر أن النصو 

یستند إلى القواعد اقعة على عاتق المتعهد بالترقیة العقاریة فإنّ أغلبهاالمستفید، أما تلك الو 
).المبحث الثاني(العامة الواردة في القانون المدني 
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البیع الإیجارم عقدراإجارءات إب: المبحث الأول
الذكر،وإنّ ما وافر الشروط السالفة مه لا یتم فقط بترایجار فإنّ إبلأهمیّة البیع بالإظران

هذا العقد، نون على المترشح للاستفادة منرضها القات التي فراءاتیفاء جمیع الإجلب اسیتط
).المطلب الثاني(، وأخرى لاحقة له )المطلب الأول(مه راءات سابقة لإبراوالمتمثلة في إج

م عقد البیع بالإیجارراءات السابقة لإبراالإج: طلب الأولالم

علیه أن یقوم إن كل شخص یرغب في الاستفادة من مسكن في إطار البیع بالإیجار
، على أن )الفرع الأول(سكنء مراشءات، إذ یجب علیه أن یقدّم طلبرابمجموعة من الإج

الفرع (اجب توافرها في المستفیدین تتم معالجة هذا الطلب وفقا لمعیار شروط الاستفادة الو 
).الثاني

تقدیم طلب الشراءالفرع الأول

هذا الأخیر أن یقدّم بّد علىمن مسكن في إطار البیع بالإیجارلاصحتى یستفید الشخ
رع نصّ علیهاالمشيالتوافر في هذه الأخیر الشروط لاستفادة لكن قبل ذلك لابد أن تتلب اط

1.رهالسالف ذك105-01رقمم التنفیذيفي المرسو 

:شروط الاستفادة من مسكن عمومي في إطار البیع بالإیجار:أولا

التي 4322-12من المرسوم التنفیذي رقم1في المادةيئر زانصّ المشرع الج
یتاح البیع بالإیجار لكل طالب یتراوح دخله بین مبلغ یفوق أربعة (:تنص

ت الدخل الوطني الأدنى المضمون، لایملك ار م)6(ستألف دینار ویساوي )24(وعشرین

یتاح البیع بالإیجار لكل شخص لا یملك ( :على أنّه) قبل التعدیل(105-01من المرسوم التنفیذي رقم6تنص المادة-1
ذا استعمال سكني، ملكیة كاملة ولم یستفید من مساعدة مالیة من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه، أو لم یسبق له تملك عقار 

).ولا یتجاوز مستوى مداخلیه خمس مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون
- 01من المرسوم التنفیذي رقم6،المعدلة للمادة2012دیسمبر25ؤرخ فيالم432-12المرسوم التنفیذي رقم-2

، الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في 105
.2012دیسمبر26، صادر في71إطار البیع بالإیجار، ج ر عدد



الإطار الإجرائي لعقد البیع بالإیجار: الثانيفصل ال

34

أو لم یسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكیة كاملة، قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار ذا 
لا أو لشرائهاستعمال سكنى، ولم یستفید كلاهما من مساعدة مالیة من الدولة لبناء مسكن

مرة واحدة إلاوجب أحكام هذا المرسوم لمنصوص علیه بماتتاح الاستفادة من البیع بالإیجار
.)لذات الشخص

السالف ذكره على 340-04من المرسوم التنفیذي رقم3ونص المشرع في المادة
سنة، مبلغ 70هر عمز یتجاو قبل أنوكل الحالاتیسدد فينأیدتفسماللىعیجب(:هأنّ 

.)أعلاه8آخر قسط من ثمن بیع المسكن كما هو منصوص علیه في المادة

ن من هاتین المادتین أن الشخص لا یمكنه الحصول على سكن في إطار البیع یتبیّ 
:بالإیجار إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط وهي

ة ألا یكون طالب الاستفادة أو زوجه یملكان أو لم یسبق لهما امتلاك ملكیة كامل-1
للبناء، وهذا الشرط یشمل الزوجین ت ذات استعمال سكنى أو قطعة أرض صالحة راللعقا

السالف ذكره، 105- 01معا، فقبل تعدیل نص المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم
فرد، صول على مسكن منع الزوجین من الحع لم یمنشر كان هذا الشرط عام أي أن الم

قترببتعدیله هذا المرسوم أصبح یلكنه". لا تخصیص بدون مخصص"برّر ذلك بقاعدةوقد
ن دّ من أزمة السكلحدّ من أجله هذا المرسوم وهو اویتماشى مع الغرض الذّي أع

.المحتاجین الحقیقیین من الاستفادة منه هذا من جهةوتمكین

الذمة استقلالبام قانون الأسرة الذي یعترفف أحكلجهة أخرى فإنّ هذا الشرط یخالكن من
ذمةلكل واحد من الزوجین(:تنص على ما یليمنه التي 37المالیة للزوجة وفقا للمادة

كما قد یثیر مشكل الطلاق حرمان أحد الزوجین منالاستفادة من ،)رمة الآخذعنقلةمست
1.المسكن

) دج24000(وح دخل المستفید بین مبلغ یفوق أربعة وعشرین ألف دینار راأن یت-2
في مانصّ علیه المشرعلأدنى المضمون، وحسب ت الدخل الوطني اراست مویساوي

لیة الحقوق و العلوم ، المجلة النقدیة، ك)دراسة نقدیة(زایدي حمید، عقد البیع الإیجاري في القانون الجزائري ،زایدي حمید-1
12ص .2005، 24السیاسیة، جامعة تیزي وزو، العدد رقم
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الأجر الوطني الأدنى المضمونفإنّ 407-11المرسوم الرئاسي رقم
وح دخله بین مبلغ رافلقبول طلب المترشح یجب أن یت1دج،18000هو

طابع دج كحد أقصى، ویتعین توفر هذا الشرط ذات108000ویساويدج24000یفوق
دث للمعني لاحقا فیما یخّص بأي طارئ یحمالي یوم تقدیم الطلب ولا عبرة بعد هذا التاریخ

تبه الشهري بعد تقدیمه للطلب السقف المالي المحدد راوأن تجاوز فإن حدثب المالي الجان
.2االذي أصبح بالنسبة له حقا مكتسبمن هذا المرسوم، لا یجوز رفض طلبه1في المادة

بطة بتملك مساعدة مالیة مرتألا یكون المستفید أو زوجه قد استفادا في السابق من أي -3
من قرض ح مستوف هذا الشّرط إذا استفاد هو أوزوجهئه ومن ثمة یظل المترشرامسكن أوش

كما أن ...).تجاري، فلاحي(أو مساعدة مالیة من تلك المؤسسات المالیة في إطار آخر 
سقفا مالیا الیة فلم یحدّد القانونبصیغة العموم، بالنسبة لمقدار المساعدة المالنص جاء

.3محددا مهما كانت قیمته

ألا یكون قد سبق له الاستفادة من سكن في إطار البیع بالإیجار، فلا یتاح الاستفادة من -4
هذا الأخیر إلا مرة واحدة لشخص واحد، فالتعامل مع هذا العقد یكتسي طابعا اجتماعیا ذو 

المساكن عن ص من لأشخاایفاء اكبر عدد ممكن منمنفعة عامة، والتي تتحقق عند است
لفسح مجال واحدة وذلكاد منها الشخص مرّةلاّ إذا استفلك إریق هذا العقد، ولا یتحقق ذط

.4الاستفادة لأشخاص آخرین

اریخ الوفاء بآخر قسط من ثمن بیعسنة عند حلول ت70ألا یتجاوز سن المترشح-5
ذ أنه یمكن عدم الأخغیر .5سنة25د فیها الثمن هيدّ ن، والمدّة القصوى التي یسالمسك

المستفید بالتسدید المسبق لسعر مزافي حالة التقصى للسن، بعین الاعتبار هذا الحدّ الأ

، یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، 2011نوفمبر 29مؤرخ في 407-11من المرسوم الرئاسیرقم 1أنظر المادة -1
.2011دیسمبر 4، صادر في 66ج ر عدد 

.19فرحات حمید، مرجع سابق، ص-2
.18صالمرجع نفسه، 1-
.44زنوش طاوس، مرجع سابق، ص 4-

یحدّد شروط شراء 105-01من المرسوم التنفیذي رقم 8، المعد لة للمادة 340- 04من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -5
.المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك
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- 14من المرسوم التنفیذي رقم03المسكن بكامله وهذا حسب ما نصت علیه المادة
الذین تم قبولهم والتي تفرضها الوكالة على المترشحینالبطاقة السلبیةإلي جانب.2881

.للاستفادة من السكنات المخصصة للبیع بالإیجار

:تحریر طلب الاستفادة-ثانیا

السالف ذكره على ما 105-01من المرسوم التنفیذي رقم15نصت المادة
لمعنىاعقاریةلاقیةر المتعهد بالتإلىبالإیجاربیعلاار إطفيسكنمشراءم طلبقدی(:یلي
ولقد صدر هذا النموذج .)یحدد نموذجه الوزیر المكلف بالسكنعمطبو تحریره علىدبع

ر راالمعدل والمتمم للق2013یولیو22ر المؤرخ فيرابموجب الق
.2رقتناء سكن في إطار البیع بالإیجاوالمتضمن طلب ا2001یولیو23فيخالمؤر 

:لتالیةات اوي على البیانه یحترجوع إلیه فإنّ وبال

وان، الاسم، اللقب، العن) (ة(معلومات ذات طابع عام خاصة بالمكتتب وأخرى بالزوج -
).تب الشهري، الحالة العائلیة بالنسبة للمكتتبراتاریخ ومكان الازدیاد، ال

هل : معلومات ذات طابع خاص والتي تكون في شكل أسئلة على النحو التالي-
هل ة لاقتناء أو بناء مسكن أم لا؟ أو زوجه من إعانة مالیة ممنوحة من الدولاستفادالمكتتب

یملك أو سبق له أن تملك هو أو زوجه ملكیة كاملة لعقار ذي استعمال سكني؟ 

ؤكد فیه المعلومات التي ی3ریح شرفيصضافة إلى ذلك فإنّ المستفید یرفق الطلب بتلإبا
ید للعقوبات عرض المستفویر أو شروع في ذلك یذب أو تز ریح كاصقدّمها، على أن أیت

.ئريزامن قانون العقوبات الج221و220المنصوص علیها في المادتین

من المرسوم التنفیذي رقم 9، المتممة للمادة 2014أكتوبر 15رخ في المؤ 288-14من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -1
، 61یحدّد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عدد 01-105

.2014أكتوبر 16صادر في 
).طلب اقتناء مسكن في إطار البیع بالإیجار(01الملحق رقم -2
).تصریح شرفي(02لحق رقم انظر الم-3
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، )لا تقل عن شهر واحد(شهادة الإقامة : ویرفق الطلب مع التصریح الشرفي بالوثائق التالیة
داخیل،شهادة تب، تصریح بالضریبة على المرا، كشف ال)12رقم(أصلیةشهادة المیلاد

في حال ما ) ة(والمتعلقة بالزوجرفاقهاالوثائق التي یجب إفسعاش، بطاقة الضمان، وهي نم
، إضافة إلى نسخة من عقد الزواج، نسخة مصادقة علیها من )ة(إذا كان المكتتب متزوج 

.بطاقة التعریف الوطنیة

معالجة الطلبالفرع الثاني

المتعهد بالترقیة العقارّیة ممثلا فيبعد استكمال الملف یقوم المستفید بتقدیمه إلى 
وهذه الأخیرة تقوم بمعالجة الطلب وتقییم AADL(1(الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره

عالجة الملفات وكذا إعداد قائمة بأسماء المستفیدین الذین قبلت ملفاتهم، ولأجل معرفة كیفیة م
ر رالقنة والطبیعة القانونیةائل المتعلقة بتكوین اللجدّ من التطرق إلى المسلطلبات لابهذه ا

ر؟راالقلجنة ومدى إمكانیة الطعن فيال

تكوین لجنة معالجة الطلبات-أولا

لة أو ممثله الموكل قانونا أرسها المدیر العام للوكاتشكل لجنة معالجة الطلبات التي یت
:من

مج السكناتببرناف بالسكن في الولایة المعنیة لموكل قانونا من المدیر المكمثل م-
.الموجهة للبیع بالإیجار

.ممثل موكل قانونا من طرف المدیر العام للصندوق الوطني للسكن-

یمكن زیادة على ذلك توسیع هذه اللجنة عند الضرورة إلى أعضاء آخرین لاسیما ممثل -
.بالسكنالوزیر المكلف 

Agence nationale de.أخذت عن مختصر تسمیة الوكالة باللغة الفرنسیة التي یصطلح على تسمیتها-1
l’amélioration et de développement de logement"



الإطار الإجرائي لعقد البیع بالإیجار: الثانيفصل ال

38

.1ة بمقرر من الوزیرالمكلف بالسكنلجنتشكیلة هذه الضبطت

ر البیع بالإیجارار إعداد ق-ثانیا

ر القبول برسالة موصى علیها ار قللجنة بتعلم مصالح الوكالة المستفیدین الذین قبلتهم ا
ر راإعداد قلكن كیف یتم 2ءرام نهائي بالشزامن ثمن المسكن كالت% 10مع دعوتهم إلى دفع

ر الصادر عن اللجنة؟ وهل یمكن الطعن فیه؟ راوما هي الطبیعة القانونیة للقاللجنة المذكور؟

كیفیة إعداد قرار البیع بالإیجار-أ 

لتحسین بعد الإعلان عن افتتاح الاكتتاب لدى الهیاكل التي تعینها الوكالة الوطنیة 
البیع بالإیجار وبعد تقدیم الطلب المحرر منء مسكن في إطار راالسكن وتطویره من أجل ش

فور یتم تسجیل هذه الطلبات وفق ترتیب زمني3اسابقدّ طرف المستفید طبقا للنموذج المع
رقمه ویوقعه المدیر العام للوكالة أو ممثله المعین قانونا لهذا استلامها في سجّل ی

نا تعاد لّ قانو ب المسجلى أساسالترتیلجنة عد معالجة الطلبات من طرف الوبعغرض،ال
التي تنقصها معلومات، أو تلك التي لم ترفق بالوثائق المطلوبة إلى أصحابها الطلبات

.4أیام التي تلي استلامها مع الإشارة لسبب إعادتها8خلال

وفي حالة ما إذا فاق عدد الطلبات التي تستوفى الشروط التأهیلیة والتي تم قبولها 
كن في البرنامج المقرر، یبلغ المترشحون الغیر مقبولین كتابیا مع منطرف اللجنة عدد المسا

مج السكنیة راك إلى التمسك باختیارهم في البتوضیح رتبة طلباتهم ودعوتهم إن رغبوا في ذل
.5المستقبلیة المنجزة من طرف الوكالة برسالة موصى علیها

، الذي 2013یولیو 22من القرار المؤرخ في 2المعدّلة بنص المادة 2001یولیو 23من القرار المؤرخ في 5المادة -1
.یحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك

الذي یحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع 2001یولیو 23من القرار المؤرخ في 9المادة -2
.بالإیجار وكیفیات ذلك

.من القرار نفسه2المادة -3
.قرار نفسهمن ال4المادة -4
.من القرار السابق6المادة -5
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هذا وبعد انتهاء اللجنة من عملیة معالجة الطلبات، تقوم بتحدید الطلبات والمستوفیة 
ء اللجنة، على أن یتبیّن المحضر للشروط التأهیلیة في محضر یوقعه جمیع أعضا

ات نك إلاّ بتوضیح البیاجت ملفاتهم، ولا یتأتى ذلالذین عولاب المترشحینوألقأسماء
:الآتیة

.عند قبول طلبهتاریخ التسجیل -

.أجل تسدید القیمة المتبقیة من ثمن المسكن-

.1نوعیة المسكن المخصص وموقعه على الخصوص في العمارة-

لذا عند غلق قائمة الطلبات المقبولة، یتم إرسال نسخة من المحضر إلى الوزیر 
تح على المكلف بالسكن، بعد تسجیل المستفیدین في بطاقة وطنیة خاصة بهذه العملیة تف

مستوى المدیریة العامة للوكالة، وتعد كشوفات إحصائیة كل ثلاثة أشهر على أساس 
لیل مدى تلبیة الطلب من العناصر المدونة في السجلات وفي البطاقة الوطنیة من أجل تح

مج المنجزة والمخصصة للبیع بالإیجار، وترسل هذه الكشوفات الإحصائیة مع راخلال الب
.2عنها إلى الوزیر المكلف بالسكن في نهایة كل ثلاثة أشهرالتحالیل المترتبة 

الذین لمستفیدینات، یتم إعلان اءراهذه الإجلّ القیام بكهت اللجنة من وعلیه، متى انت
ن ثمن المسكن م% 10ر القبول برسالة موصى علیها مع دعوتهم لدفعقراقبلتهم اللجنة ب

.لدى مصالح الوكالة لیرفق بملف المستفیدء على أن یودع وصل الدفعراكخیار نهائي بالش

ةنر الصادر عن اللجقراونیة للالطبیعة القان- ب

ونیة للهیئة التي قامت حدید الطبیعة القانر، لابدّ من تقرالتحدید الطبیعة القانونیة لهذا ال
ئري اعتمد على المعیار الموضوعي، كمعیار أساسي زامن المعلوم أن المشرع الج.بإصداره

الذي یحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع 2001یولیو 23من القرار المؤرخ في 7المادة -1
.بالإیجار وكیفیات ذلك

.من القرار نفسه8/2المادة -2
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والولایة والبلدیة والمؤسسة لتحدید الهیئات الإداریة وحددها على سبیل الحصر في الدولة 
.1العمومیة ذات الصبغة الإداریة

ي ما12المؤرخ في148-91ن المرسوم التنفیذي رقمم01وبالرجوع إلى المادة
لى ین السكن وتطویره نجدها تنص عالمتضمن إحداث وكالة وطنیة لتحس1991

عمومیة ذات طابع في شكل مؤسسةهتنشأ الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویر (:نّهأ
.)الماليصناعي وتجاري وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال

مدنیا لا إداریا، ار رامن طرف اللجنة یعد قر البیع بالإیجار المتخذ راقوعلیه فإنّ 
ع فیه یكونمن اختصاص زاوكل ن2علاقتها مع الغیرلها صفة تاجر في نةلجعلىاعتبار أن ال
.القضاء العادي

:ر اللجنةار الطعن في ق-ج

ض علیها راجنة معالجة الطلبات یمكن الاعتت البیع بالإیجار التي تصدرها لراراإن ق
بطریق الطعن، ویتم ذلك أمام اللجنة الخاصة المنشأة بموجب مقرر صادر عن الوزیر 

المحدد 2001یولیو23فير المؤرخرامن الق12ما نصت علیه المادةوهو بالسكن، كلفالم
ء المساكن في إطار البیع بالإیجار، وتتكون لجنة الطعن بموجب رالشروط معالجة طلبات ش

:من85المادة الأولى من المقرر الوازري رقم

.مدیر الوكالة الوطنیة لتحسین وتطویر السكن رئیسا-

.الوطني للسكن عضوامدیر الصندوق-

.ن عضوارارة السكن والعماز شیة العامة بو مفتش من المفت-

.واضعمیة للولایة المعنیّة بالطعونت العمو زاجهیوالتالسكنمدیر -

والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 800ارجع المادة -1
.2008أفریل 23، صادر في 21والإداریة،ج ر عدد 

-91من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -2 المتضمن إحداث وكالة وطنیة لتحسین السكن 1991ماي 12المؤرخ في 148
.وتطویره



الإطار الإجرائي لعقد البیع بالإیجار: الثانيفصل ال

41

. المدیر الجهوي للوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره للولایة المعنیة بالطعون عضوا-

.1ةقرر لهذه اللجنقضائي ممحضر -

غیر تها نهائیةراراسة الطعون المقدّمة، وتكون قدراه اللجنة الخاصة بهذتقوم
.طعنلأيقابلة

الطعون ینظم قواعد ري المنشئ للجنة معالجة زاویلاحظ أن المقرر الو 
ر غیر أنّه لم یحدّد جعة البیع بالإیجاراموإمكانیةءاته، وكیفیة الفصل فیه،راوإجالطعن
دة راإالفصل فیه، ومن ثم فلا یعقل أن یظل الطعن موقوفا علىللطعن ولا مواعیدتاریخا

ات الضروریة، ممّا راءجاء خالیا من التدابیر والإجوأن المقرر المذكوروحدها،اللجنة 
.2طیةراالإدارة على تكریس البیروقیشجع

البیع بالإیجارعقدبرام ءات اللاحقة لإراالإج: المطلب الثاني

الأول یبقى م عقد البیع بالإیجار في المطلبراءات السابقة لإبراإلى الإجبعد التعرض
الإیجار مه، والمتمثلة في التقید بنموذج عقد البیع براءات اللاحقة لإبراأن نتعرض إلى الإج

).الفرع الثاني(غه في الشكل الرسمي فراو إ ) الفرع الأول(

البیع بالإیجارعقدیّد بنموذج التق:الفرع الأول

(:السالف ذكره على ما یلي2001یولیو 23المؤرخ في ر رامن الق10المادة تنص
ة الأولیة المذكورة أعلاه من طرفللشطر الأول من مبلغ المساهم% 5یترتب على دفع 

المقتني المطلوبة عند تسلیم المفاتیح إعداد عقد بیع بالإیجار بین المستفید والوكالة الوطنیة 
.)...دّ معلامكتب توثیق حسب النموذج لتحسین السكن وتطویره وذلك لدى

لسكن وتطویره والمستفید عند فحسب نص هذه المادة تتقید الوكالة الوطنیة لتحسین ا
، وعلیه 2004-5-4لمؤرخ في ر ابنموذج عقد البیع بالإیجارجام عقد البیع بالإیراإب

).ثانیا(، ومضمونه )أولا(فسنتطرق إلى المقصود بالعقد النموذجي 

.29فرحات حمید، مرجع سابق، ص-1
.80زنوش طاوس، مرجع سابق، ص-2
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:المقصود بالعقد النموذجي-أولا

أن الفقه لم یتوصل لاّ ة حدیثة، إر یعتبر ظاهعلى الرغم من أن العقد النموذجي لا 
:أن العقد النموذجي یتكون منناحیة المدلول اللفظي، نجدتعریف جامع له، فمن إلى

شخصالعقد اتفاق یلتزم بموجبه (:نّه م ج على أقمن54والذّي عرفته المادة:العقد
).ماعدم فعل شيءو منح أوأأشخاص آخرین بفعلةعدأو

بمثابة تتشابه فهوكال المماثلة التي ره من الأشصلح كقاعدة لغییهو الشكل الذّي:النموذج
.1النهج أو الخطة التي یتبعها المتعاقدان في صیاغة عقدهما

العقود النموذجیة هي عقود (: على أنّه " سافتي"ي من طرفرّف العقد النموذجوقد ع
، وهو الحال بالنسبة للعقد النموذجي الذي تفرغ فیه )ةدّة مسبقا، وغالبا ما تكون مطبوعمع

السلطة العامة المتمثلة في ن طرف صیغة معدّة مسبقا مو عبارة عنفهعقود البیع بالإیجار
وثق المكلف ات، تكون لدى المامل بها الوكالة في شكل مطبوعن، وتتعراالعمو رة السكنزاو 

.2قد النموذجيغها في العفراإ ه العقود ویصا بإعداد هذخص

:مضمون العقد النموذجي-ثانیا

ري زار الو رامن الق23بالإیجار تم إلغائه بموجب المادةإن النموذج الأول لعقد البیع 
أنه یتضمن ر، حیثراي الملحق بهذا القوعوض بالنموذج الثان، 2004ماي 4المؤرخ في 

:البیانات التالیة

البیع عقدیتضمن ئري أن زاالمتعاقدین، أوجب المشرع الجت العامة المتعلقة بهوّیة البیانا-
ذكر اسم ولقب المستفیددین، إذ یتموّیة المتعاقصة بهجموعة من البیانات الخابالإیجار م

.اخ ومكان ازدیاد كل منهمریالمتعهد بالترقیة مع توضیح تاو 

.117- 116خلیل، مرجع سابق، ص حمزة-1
.95- 94نقلا عن زنوش طاوس، مرجع سابق، ص ص -2
ویعوض 2001یولیو 23یلغى نموذج عقد البیع بالإیجار كما هو ملحق بالقرار المؤرخ : ( نصت على أنّهالتي-3

).بالنموذج الملحق بهذا القرار
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م عقد البیع بالإیجار بین المتعاقدین رام المشرع الموثق الذي یقوم بإبإضافة إلى ذلك ألز -
كتبه والمكان والسنة والشهر والیوم الذي أبرم فیه العقد على أن ذكر اسمه ولقبه ومقر م

.یتضمن العقد توقیع كلا الطرفین والموثق

وصف المسكن ومشتملاته، حیث یتم ذكر صنف المسكن وعنوانه ووضعیته في العمارة -
ء زاة المسكن إضافة إلى تحدید الأجومكانه وتعداد محتویاته المتمثلة في الغرف ومساح

.المشتركة

تحدید أصل الملكیة، حیث یتعین أن یشمل عقد البیع بالإیجار تحدید دقیق للأرضیة التي -
أقیم علیها المسكن وأصل ملكیتها، كل ذلك بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر مع ذكر رقم 

.رخصة البناء وتاریخ تسلیمها

:الوثائق الضروریة التي تحكم عقد البیع بالإیجار-

والتي ئري على المتعاقدین إیداع مجموعة من الوثائق لدى الموثقمشرع الجاشترط اللقد
:ویمكن تبینها كالآتيتحكم عقد البیع بالإیجار 

. عقد رسمي یثبت ملكیة الأرض الأساس-

. رخصة البناء والتصامیم الملحقة-

. شهادة المطابقة-

. ها، والقواعد المطبقة في هذا المجالنظام ملكیة مشتركة مطابق للقوانین المعمول ب-

لمستأجر المستفید وممثل الهیئة المتعهدة وّیة كل من امصادق علیها من وثیقة هنسخة-
. بالترقیة العقاریة

وصل دفع یثبت تسدید الدفعة الأولى من طرف المستأجر المستفید، بما في ذلك -

. ةحتملوصل الاكتتاب واستكمال ذلك بأي وثیقة مرجعیّة م
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وضع المسكن المعین في تصریحات كل من المتعهد بالترقیة العقاریة على-
.هذا

المستأجر السالف ذكره، كذلك تصریحات105-01العقد طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
وعلى قبول المستفید بأنه اطلع على جمیع الوثائق المرجعیة المبینة في العقد النموذجي 

.1الشروط المنصوص علیه في هذا الأخیر

إفراغ نموذج عقد البیع بالإیجار في الشكل الرسمي:الفرع الثاني

ر راالسالف ذكره، وكذا في الق105-01رقمالتنفیذیرع في المرسومرغم أن المش
) أولا(توثیقينّ هذا العقد هو عقدلبیع بالإیجار اكتفى بالنص على أالمتضمن نموذج عقد ا

استنادا ءاترا، إلا أنّه یخضع لهذه الإج)ثالثا(، وإشهاره )ثانیا(تطرق لضرورة تسجیله ولم ی
.2إلى القواعد العامة

:التوثیق:أولا

طریق من طرق الاستیثاق معناه كتابة العقد على ید موظف رسمي اسمه الموثق وهو
توهذا ما أكدّ 3صم موظف رسمي مختلیه أماب ووقع عمن أن العقد كتأي التأكدّ 

یحرر (:ذكره بنصّها على أنّه السالف105-01من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة علیه
.)أعلاه لدى مكتب موثق11عقد البیع بالإیجار المذكور في المادة 

وأنالمطلوب،شكلعیا الرامكان الذي حرر فیه العقدس الموثق مهمته في المویمار 
د وعلى هذا فإن العقد الذي على صفة ضابط عمومي أثناء تحریره لهذا العقزایكون حائ

.4عقد باطلایحرّره الموثق المعزول أو الموقوف مؤقتا عن العمل یعتبر 

).عقد البیع بالإیجار) (03(أنظر الملحق رقم -1
یولیو 23من القرار المعدل المؤرخ في 11ر القرار الساري المفعول المتضمن عقد البیع بالإیجار، فإنّ المادة على غرا-2

.، المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار قد نصت صراحة على وجوب إشهار وتسجیل هذا العقد2001
.133، ص2004، تیزي وزو، ماي 1، مجلة المحامین، عدد"نقل الملكیة في البیوع العقاریة"سي یوسف زاهیة، -3
دحمان میلود، كیفیة انتقال الملكیة العقاریة، مذكرة نهایة التربص في التكوین المتخصص في القانون العقاري من معهد -4

.33، ص2001القضاء العالي، 
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هذا النوع منریره الحق في تحلّ موثق لوفي عقد البیع بالإیجار لیس ك
یشترط في هذا الأخیر أن یكون معتمدا لدى الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وإنماالعقود،
.وتطویره

:التسجیل-ثانیا

عمومي مؤهل قانونا بتسجیل ري یقوم به موظف ء إداجرایمكن تعریف التسجیل بأنّه إ
جمیع التصرفات القانونیة مقابل دفع حقوق التسجیل، ویخضع تسجیل العقود للأمر رقم 

ضریبة ثلیّة مالیة تكمن في دفع حقوق تمء التسجیل أهمراهذا وإن لإج.76-1051
الدولة، مما یؤدي إلى تمویل الخزینة العمومیة للدولة، والتسجیل یتوسط مرحلة مباشرة لفائدة

جیل تدفع قبل ء ملزم على أساس أن حقوق التسراالإشهار العقاري، ویعد كذلك إجالتوثیق و 
رسوم (: ون التسجیل والتي تقضى بما یليمن قان82ء طبقا لنص المادة راالقیام بهذا الإج

).الإجراءات العقود التي یجب تسجیلها تستخلص قبل إتمام 

نیة الرسمیة الواردة على سجیل بالنسبة للتصرفات القانو ء التجراوعلیه فلا بدّ من إ
.والحقوق العینیة العقاریةت اراالعق

و ئب وفق قواعد رامنظمة من طرف مصلحة إدارة الضجبائیةفالتسجیل هو عملیة 
دّ لمستحق لحساب الخزینة العمومیّة، وهو یعدّیة الرسم اأوابط محددة قانونا، یتم خلالها تض

.2قانون التسجیلدة في دّ القانون على معاملات محشكلیة یفرضها

رینطرف المحر ة مندّ یصها مسبقا في كشوف معتسجل العقود الموثقة التي تم تلخ
على النسخ الأصلیة، ویجب إیداعها لدى مصالح مفتشیة التسجیل والطابع المختصة 

.3إقلیمیا

دیسمبر 18، صادر في 81، یتضمن قانون التسجیل، ج ر عدد 1976دیسمبر 9، مؤرخ في105-76أمر رقم -1
.1976

تیر معهد الحقوق، بن ة ماجسر في نقل الملكیة العقاریة، مذكر بلقاضي كریمة، الكتابة الرّسمیة والتسجیل والشه-2
.82، ص2005ئر، عكنون،الجزا

لا یستطیع الموثقون أن یسجلوا : ( المتضمن قانون التسجیل على ما یلي105- 76من الأمر رقم75/1تنص المادة -3
.)عقودهم إلا في مصالح التسجیل التابعة للدائرة التي یوجد بها مكتبهم
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أثر سجیل له آثار جبائیة، ولیس له أيوالت1أجل شهر ابتداء من تاریخ تحریر العقدفی
من 28ة جبائیة محضة وفقا لنص المادةوإنما له وظیفقّ حیة أو موضوع العلى نقل الملك

یحصل الموثق : (والتي جرى نصها كالآتي2المتضمن مهنة التوثیق88-27القانون رقم 
ن بتسدیدها ویدفع مباشرة یلحساب الدولة من الأطراف الملزمالحقوق والرسوم بمختلف أنوعها

.)ئب المبالغ الواجبة على الأطارف بقباضات الضار 

تاالمستفید هو من یتحمل نفقالمستأجرفإنّ صل عامكأ
.3وغیرها ما لم تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلكوالتوثیقوالطابعالتسجیل

المؤرخ في 21-04من القانون رقم 20غیر أنه بالرجوع إلى المادة 
تضاف (:نجدها تنص على ما یلي20044والمتضمن قانون المالیة لسنة92/12/2004

:من قانون تسجیل تحرر كما یأتي258فقرة سابعة إلى المادة 

) .....بدون تغییر... (أولا: 258المادة 

) ......بدون تغییر: ..... (ثانیا

) ......بدون تغییر: ..... (ثاثال

).....بدون تغییر. (: ....رابعا

)....بدون تغییر: .... (خامسا

) ....بدون تغییر: .... (سادسا

.من الأمر نفسه58ارجع المادة -1
.1988جویلیة 13صادر في 28، یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد 1988جویلیة 12مؤرخ في 27- 88قانون رقم -2
أن نفقات التسجیل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثیق وغیرها تكون : ( من ت م ج على أنّه 393تنص المادة -3

.)على المشتري مالم تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك
، صادر في 85عدد ، ج ر 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29المؤرخ في 21-04قانون رقم -4

.2004دیسمبر 30
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من قانون التسجیل، 252رسم حق نقل الملكیة المنصوص علیه في المادة تعفى من : سابعا
عملیات بیع البنایات ذات الاستعمال الرئیسي للسكن التي تنازلت علیها الدولة والهیئات 

.)جتماعي التساهمي والسكن الریفيوالسكن الاإجراء البیع بالإیجارالعمومیة للسكن حسب 

ة الذكر أن المستفید في عقد البیع بالإیجار یعفى من وعلیه یتضح من المادة السالف
.تسدید رسوم التسجیل

من قانون التسجیل 93ةلمحددة قانونا، وحسب المادوإن عدم تسجیل العقود في الآجال اهذا
وح ما را، متى كان التأخیر یت%10مة مالیة تقدر بـ راالموثقین ملزمین شخصیا بدفع غیجعل

وذلك ، متى تم الإیداع بعد الیوم الأخیر %03م قدره از تیوم واحد وثلاثین یوما، مع البین
هذا إلى % 25مة الجبائیة المشار إلیها سابقا رام المالي والغزادون أن یتعدى مجموع الالت

.1جانب العقوبات التأدیبیة التي تمارسها علیهم السلطة المختصة التي ینتمون إلیها

:هرالش-ثالثا 

ءات والشكلیات راذاته، یتكون من مجموعة من الإجوهو عبارة عن نظام قانوني قائم ب
والذي له دور في إعلام " المحافظة العقاریة"التي یتم إتمامها لدى مصلحة عمومیة تسمى 

.2الغیر بالوضعیة القانونیة للعقار

یّة على كانتقال الملینا هو عقد یعلق رأقد البیع بالإیجار، كما سبق أن وفي ع
إلى لا تنتقلملكیة المسكن، ومن ثم فإنّ 3واقف وهو وفاء المستفید بجمیع أقساط الثمنشرط

المستأجر المستفید إلا بعد تسدیده كامل الأقساط الواجبة، سواء تم ذلك خلال الآجال 
.هاالمحددة سلفا والمقدرة بخمس وعشرین سنة كحد أقصى، أو قبل حلول موعد استحقاق

كن بمجرّد ضي بنقل ملكیة المسالعامة في البیع بالإیجار تقنت القاعدةو إذا كا
نقل الملكیة العقاریة، وجوب ئري اشترط لزاقسط من الثمن، فإن المشرع الجآخرسداد

.95بلقاضي كریمة، مرجع سابق، ص-1
.109، 108زنوش طاوس، مرجع سابق، ص ص -2
من المرسوم 19المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار والمادة 2004ماي 4من القرار المؤرخ في 16ارجع المادة -3

.المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلكیحدّد شروط شراء المساكن 105- 01التنفیذي رقم 
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من ت م ج على 793المحافظة العقاریة، فتنص المادة على العقار لدىارد التصرّف الو شهر 
ل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین لا تنتق(: یليما 

المتعاقدینأم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص 
.)القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

تنتقل عینیة العقارّیة لا والحقوق التراهذه المادة أن الملكیة في العقایستفاد من 
ء الشهر، ذلك أن التصرف العقاري غیر المشهور بمجموعة البطاقات العقاریة لا رابإجإلا

.یمكن لصاحبه الاحتجاج به، سواء فیما بین المتعاقدین أو في مواجهة الغیر

الشهر في التصرفات العقاریة، هو حمایة ءجراعاة إرامب وهدف المشرع من وجو 
بیه المتصرف في العقار إلى خطورة هذا التصرف وكذا حمایة المتعاقدین والغیر وذلك بتن

نفسه أو رّفببها المتصصرف له بتأمین حقه العقاري من المخاطر التي قد یسالمت
.1وهو بصفة عامة یضمن الثقة في المعاملات الواردة على العقارالغیر،

ر المؤرخ في راالقالسالف ذكره وكذا105-01وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم هذا 
ئري اكتفىزابالإیجار یلاحظ أن المشرع الجالمتضمن نموذج عقد البیع2004ماي 4
أن یتطرق إلى مدى خضوعه إلى دّ عقدا توثیقیا، دون على أن عقد البیع بالإیجار یعنّصبال
.الشهر من عدمهءجراإ

سنة 25نجد أن مدّة الإیجار ستدومنبه الإیجاريرنا إلى هذا العقد من جالكن إذا نظ
نوفمبر 12المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 17، وتطبیقا لنص المادة 2على الأكثر

العقاري التي تنص على ما ضي العام وتأسیس السجلراالمتضمن إعداد مسح الأ1975
لا یكون لها أي أثر بین الأطراف ولا یحتج بها اتجاه سنة12ة مدلاتار الإیجإن( : یلي

.)شهارها الغیر في حالة عدم إ

.46فرحات حمید، مرجع سابق، ص -1
105-01، یعدّل المرسوم التنفیذي رقم 2004نوفمبر 2المؤرخ في 340-04من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -2

جزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي ء المساكن المن، الذي یحدد شروط وكیفیات شرا2001أبریل 23المؤرخ في 
.تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار
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ت الطویلة الأمد یجب إشهارها لا لغرض نقل رالال هذه المادة یظهر أن الإیجاومن خ
ف وفي مواجهة الغیر، وفي البیع رالاحتجاج بهذا الإیجار بین الأطالحق العیني بل لغرض ا

سنة فإنه وفقا للأوضاع المقررة قانونا فإنه یستلزم إشهاره ویكون ذلك 12فوقالإیجاري مدّته ت
لمتضمن قانون المالیة لسنة 21-04من القانون رقم 22مجانا وهذا حسب نص المادة 

تحررت كما 11و10من قانون التسجیل بفقرتین 353تتم أحكام المادة (:على أن2004
:یلي

:تعفى من رسم الإشهار العقاري

)بدون تغییر.... (9إلى .... 1

ضي الأساس راین بالترقیة العمومین أو خواص أالعقود المتضمنة اقتضاء المتعهد-10
الموجهة إلى إنجاز برامج السكنى المستفیدة من الدعم المالي من الخزینة العمومیة ولاسیما 

. )والسكن الریفي في إطار البیع بالإیجاروالسكن منها السكن الاجتماعي التساهمي
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مات المترتبة على طرفي العقدزاالالت: المبحث الثاني
مات متبادلة بین الطرفین، زاملزم للجانبین، فإنه ینشأ التعقد البیع بالإیجار عقدباعتبار 
.حیصحوالعكسبالترقیة العقاریة بالمقابلللمتعهدّ قّ م على المستفید فهو حزافما یعتبر الت
المادة فید، وهذا مانصت علیهرّ بمرحلة انتفاع الملكیة قبل انتقال الملكیة للمستفهذا العقد یم

البیع بالإیجار صیغة تسمح بالحصول على (: السالف ذكره105-01من المرسوم رقم 2
.)المحدد في عقد مكتوب ر االإیجمدة بملكیة تامة بعد انقضاءهراءر شراقمسكن بعد إ

مات والتي من طبیعتها تخضع لأحكام عقد زاهذه المادة فإنه تنشأ بعض التوحسب
ع، وذلك ما یظهر من خلال الإیجار، وتلك التي من طبیعتها تخضع لأحكام عقد البی

ي تنشأ على مات التزاوالالت) المطلب الأول(المتعهد بالترقیةات التي تنشأ على عاتق مزاالالت
).المطلب الثاني(عاتق المستأجر المستفید 

ةد بالترقیّة العقاریهّ مات المتعزاالت:المطلب الأول

لا یتأتي للمستفید من المسكن، استعماله والانتفاع به دون الحصول علیه وحیازته 
أن الحیازة ، إذ)الفرع الأول(دّ لحم المتعهد عند هذا اتزاوّل الحیازة هادئة، ومن هنا كان أ

، وذلك كله قبل )الفرع الثاني(م بالضمان بمختلف أشكاله زالهادئة تقتضي من المتعهد الالتا
).الفرع الثالث(أن یتملكه

الالتزام بالتسلیمالفرع الأول

قاتها على المؤجر أن یلتزم بتسلیم العین المؤجرة وملح1من ت م ج476حسب المادة 
.لاتفاق الطرفیندّ لها، تبعاالمعلاستعمالتصلح لفي حالة

یلتزم » : ، فأصبحت تنص على أن2007ماي 13المؤرخ في 05-07بموجب القانون 476تم تعدیل نص المادة -1
=فین، تتم معاینة الأماكنالمؤجر بتسلیم العین المؤج رة للمستأجر في حالة تصلح للاستعمال المع دّ تبعا لاتفاق الطر 

وجاهیا بموجب محضر وصفي یلحق بعقد الإیجار، غیر أنّه إذا تم تسلیم العین المؤجرة دون محضر أو بیان وصفي، =
) وملحقاتها(ما یلاحظ أن المشرع حذّف كلمة ) . یفترض في المستأجر أنه تسلمها في حالة حسنة ما لم یثبت العكس

).وحسب طبیعة العین(وأیضا 
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مرحلة أولرّف المستأجر المستفید، وهو تحت تص) المسكن(جرة التسلیم هو وضع العین المؤ 
.1حل تنفیذ عقد الإیجاررامن م

) أولا(م یستوجب توفر شروط معینةزاار فإنّ تحقق هذا الالتوفي إطار البیع بالإیج
).ثانیا(تي یجب تطبیقها في هذا الصدد إلى جانب الأحكام القانونیة ال

:شروط التسلیم-أولا

یتعلق الأمر هنا بزمان ومكان التسلیم، ومصاریف التسلیم، وبالنسبة للمسائل التي لم 
478إلى نصّ المادةنّنا وبالرجوعالسالف ذكره، فإ105-01ینظمها المرسوم التنفیذي رقم 

.الواردة في باب الإیجار والتي تحیلنا إلى أحكام عقد البیع2من ت م ج

ذّي المسألة، الأمرلق بهذه اللا توجد قاعدة خاصة في البیع تتعنّه وبشأن هذه الشروط فإ
.م زاء بالالتواعد العامة في الوفاوع إلى القیحتم الرج

زمان التسلیم-أ 

م زاترتیب الالترایجب أن یتم الوفاء فو (: من ت م ج التي تقضي281/1طبقا للمادة 
.)في ذمة المدین مالم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك نهائیا

عدم دّد زمان التسلیم، وفي حالةالاتفاق هو الذّي یحدة أنن لنا من خلال هذه المایتبیّ 
.دالعقم راالتسلیم سیتم بمجرد إبوجود اتفاق على ذلك، فإنّ 

2013یولیو 22ر المؤرخ في رامن الق4ففي عقد البیع بالإیجار، فإن المادة 
(:تنص على أنّهار ء المساكن في إطار البیع بالإیجراالمتضمن شروط معالجة طلبات ش

طرف ة الأولیة المذكورة أعلاه، من للشطر الأول من مبلغ المساهم% 5یترتب على دفع 

ذیب عبد السلام، عقد الإیجار المدني، دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال الفقه واجتهاد المحكمة العلیا، الطبعة الأولى، -1
.46، ص2001الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

یجري على الالتزام بتسلیم العین المؤجرة ما یجري على الالتزام بتسلیم العین : ( من ت م ج على أنّه 478تنص المادة -2
).المبیعة من أحكام على الأخص فیما یتعلق منها بزمان ومكان تسلیم الشيء المؤجر وتحدید ملحقاته
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تسلیم المفاتیح، إعداد عقد بیع بالإیجار بین المستفید والوكالة الوطنیة المقتني، المطلوبة عند
.1)...لتحسین السكن وتطویره

بالإیجار یكون حلّ عقد البیعیّن لنا أن زمان تسلیم المسكن ممن خلال هذا النص یتب
.عند انعقاد العقد

مكان التسلیم - ب

ا شیئا معینالالتزاممحلّ كانإذا(: من ت م ج على أنه282حیث تنص المادة 
م، مالم یوجد اتفاق زاكان موجودا فیه وقت نشوء الالتبالذات وجب تسلیمه في المكان الذي

.)كیقضي بغیر ذلص أو ن

, التسلیم في عقد البیع بالإیجاردّد مكانیحنصّ لعدم وجودراب هذه المادة ونظسفح
یكون في مكان تواجده قیة م المتعهدّ بالتر زاالمسكن الذّي هو محلّ التنّ مكان تسلیمفإ

.الحكم فیما یخص ملحقات المسكنونفس

مصاریف التسلیم-ج

تكون نفقات الوفاء على المدین ما لم (: م ج على أنّه تمن 283تنص المادة 
.)یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

هذهره هو المدین بالتسلیم یتحمل لمتعهدّ بالترقیة وباعتبابالإیجار فإن اوفي عقد البیع 
ل النفقات التي تلزم لوضع العین النفقات، فتدخل فیه نفقات إعداد محضر التسلیم وك

.2كجر المستفید وبإعلامه بذلرّف المستأتصتحت) المسكن(

2001یولیو 23من القرار المؤرخ في 10المتممة للمادة ، المعدلةو 2013یولیو 23من القرار المؤرخ في 4المادة -1
أكتوبر 02، صادر 49الذّي یحدّد شروط معالجة طلباتشراء المساكن في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عدد 

2013.
.183رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص-2
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:أحكام التسلیم-ثانیا

سكنالحالة التي یسلم علیها الم-أ

ا للحكم العام الوارد في المادة م بتحقیق نتیجة وهذا تطبیقزام بالتسلیم هو التزاإن الالت
.م جتمن 167

تأجر المستفید مسكنا طبقا عقد البیع بالإیجار یلتزم المتعهد بأنّ یسلم للمسوفي 
.1للمواصفات المتفق علیها من الموقع والمشتملات وعدد الغرف

لّ ماات هي كقالملحوم بتسلیم المسكن تسلیم ملحقاته،زاالالتكما یفترض 
تعمال المسكن، طبقا لما تقضي به طبیعة الأشیاء وعرف الجهة وقصد لاسدائمة بصفةأعدّ 

.2المتعاقدین ومناط تحدیدها هو لزومها أو عدم لزومها للانتفاع بالعین

تكون صالحة للانتفاع خاصة ة، معنى ذلك أنمه في حالة جیّدجب تسلیإن المسكن ی
السقف، الأعمدة، لا یكفي تسلیم المسكن وحده ،نرااته الأساسیة المتمثلة في الجدمن مكون
قابلة ة في حالة سیئة غیر كانت سلالم العمار دة دون ملحقاته، فمثلا إذاجیّ في حالة

المستفیدلمستأجرأن ینتفع اإصلاحها قبل بالترقیة العقاریةللاستعمال، كان على المتعهدّ 
.بالسكن

بالإیجارالمسكن محلّ عقد البیعكیفیة تسلیم - ب

یتحقق في الغالب تسلیم المسكن عن طریق تسلیم مفاتیحه أو بتسلیم سندات 
یا ئري فالتسلیم یكون فعلزامن التقنین المدني الج367واسترشادا بما تقضي به المادة 3ملكیته

البائعضي بینراادي، یتم بالتیس متصرّف قانوني ولالحكمي هوقصد بالتسلیم أو حكمیا وی

."بتعیین الملك"لبیع بالإیجار، في الجزء المتعلق و المتضمن نموذج عقد ا2004مایو 4أنظر القرار المؤرخ في -1
، دار المطبوعات الجامعیة، )الأحكام العامة في الإیجار(عصام أنور سلیم، الوجیز في عقد الإیجار، الجزء الأول -2

.224و220، ص2003الإسكندریة، 

3-Jean Claude Groslière, La vente d’immeubles, édition Dalloz, Paris, 1996, p 78
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شيء عدم تغییر أيرفین معضي بین الطراد التر لتسلیم بمجالمشتري على أن البائع قام باو
.1في الأوضاع المادیة أو حیازة الشيء المبیع

مضع العین في حیازة المستفید وتحت تصرّفه ویكفي إعلاو م الفعلي هوأم التسلی
ذمة المتعهد رأ، وهكذا تب2المستفید بذلك لیعتبر التسلیم الفعلي قد تم ولو لم یضع یده فعلا

ر راالقنم10بالترقیة العقاریة، حیث یتم التسلیم الفعلي في عقد البیع بالإیجار حسب المادة 
إطار البیع ء المساكن فيشراروط معالجة طلباتدّد شالذي یح2013یولیو 22المؤرخ في 

.بالإیجار، بتسلیم المفاتیح إلى المستأجر المستفید من طرف المتعهد بالترقیة العقاریة

11ادة وإنما وحسب المذلك فقط،مه بالتسلیم بزابالترقیة العقاریة التد لا یستكمل المتعه
ى ر المستفید یجب تحریر محضر یسمفإنه وعند تسلیم المسكن للمستأجر ذاتهرامن الق
قنیة للمتعهدّ بالترقیة مصالح التوالن بین المعنيرة للمكازیاتسلیم المسكن، حیث تقاممحضر

.رفینه من الطمیة التوقیع علیزاالعقاریة تنتهي بما یسّمى بمحضر تسلیم مع إل

رضائه بها، ویت عدم تحفظ المستفید من العین حضر هو تثبمالغایة من هذا ال
ماته الموجودة في العقد، زاهد بالترقیة العقاریة على تنفیذ كلّ التللمتعمن المستفید وإشهاد

في حالة وجود نّهمتفق علیها في العقد، كما أالمعاییر الت و اعلى المواصفالمسكن وفروت
.ر التسلیمالمسكن، فإنّها تدون في محضعیب في

الالتزام بالضمان:الفرع الثاني

یم، بل مه بالتسلزاریة لا تتوقف عند تنفیذه التقارقیة العبالتمات المتعهدّ از التإنّ 
بالامتناع عن كلّ ما من شأنه رقیة بالتیلتزم المتعهدّ یثمات أخرى، حزاعلىعاتقه التتبقى

، كما یلتزم بضمان العیوب الخفیة )أولا(یحول دون انتفاع المستأجر المستفید بالمسكن أن
).ثانیا(الانتفاع الهادئ الموجودة في المسكن والتي تمنع 

.129سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص-1
.99هلال شعوة، مرجع سابق، ص-2
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:قالاستحقاو بضمان عدّم التعرّضالالتزام-أولا

الترقیة العقاریة في إطاره ذّي یقع على عاتق المتعهد بم الأصلي الزاإن الالت
مهزاهذا جاء دور التمه از تو إذا أخلّ بالم بعدم التعرض، زابالضمان، هو الالتمهزاالت

.الاستحقاقبضمان

ضمان عدم التعرض -أ

المتعهد بالترقیة العقاریة ینقسم بحسب طبیعته إلى تعرض یضمنهالتعرض الذّي
وآخر قانوني، وبحسب مصدره إلى تعرض یأتي من المتعهد ذاته وهو ما یسمى مادي
ویسمى ) ة العقاریةالمتعهد بالترقی(رض الشخصي، وآخر یصدر عن غیر المؤجربالتع

.1م جتمن 483م هو نص المادة زاغیر، وأساس هذا الالتالتعرض الصادرعن ال

خصيلشدّ بالترقیة العقاریة لتعرضه اضمان المتعه. 1

له بالترقیة العقاریة ملزما بأن یدفع عن المستأجرالمستفید تعرض الغیر متعهدّ لما كان ال
ر شخصیا للمستأجتنع من أن یتعرض في الانتفاع بالمسكن فمن باب أولى، علیه أن یم

لضمان امتنع علیه التعرض، ویضمن لمستفید تطبیقا لقاعدة من وجب علیه اا
.يوالقانونبالترقیة العقاریة كل من التعرض الماديالمتعهدّ 

ء المؤجر حقا على العین المؤجرة، یتعارض مع حق قانوني هو إدعاضّ الالتعر 
.2انتفاعه، أو ینقص من هذا الانتفاعالمستأجر في الانتفاع بها، وذلك بأن تحول دون

المتعهدّ بالترقیة العقاریة بأي عمل مادي محض ض المادي فهو قیام أما التعر 
لك إلى علیه الإخلال بانتفاع المستأجر المستفید من المسكن، دون أن یستند في ذیترتب

1.قّ یدعیهح

على المؤجر أن یمتنع عن كلّ تعرض یحول دون انتفاع المستأجر بالعین : ( م ج على أنّهتمن 483تنص المادة -1
المؤجرة، ولا یجوز له أن یحدث بها أو بملحقاتها أي تغییر ینقص من هذا الانتفاع، ولا یقتصر ضمان المؤجر على الأفعال 

ر عن مستأجر آخر، أو أي شخص تلقى التي تصدر منه أو من تابعیه بل یمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صاد
.)الحق عن المؤجر

.117هلال شعوة، مرجع سابق، ص-2
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بر تعرضا من المستأجریعتتدخل من المتعهد من هذا التعریف یظهر لنا أنّه لیس كلّ 
رها في فعل المتعهد لكي یجعله تعرضا وافتدّ لابنّ ما هناك جملة من الشروط،وإ 

:للضمان وهيموجبا

بانتفاع المستأجر المستفید أو تابعیه، ممّا یخلّ یصدر التعرض فعلا من قبل المتعهدّ أن-
لاعتبار المتعهد ض أو التهدید بهرّ لتعاحتمال وقوع امسكن أو بملحقاته، إذ لا یكفي مجرّدبال

دّ بنزع علا یشكلا تعرضا، ومن أمثلة ذلك قیام المتعهمتعرضا بل یجب أن یأتي هذا الأخیر ف
إذا كان العمل یعتبر تعرّضاكس ما سبق، لاة بالمسكن، وعلیه وعسیاج الحدیقة الملحق

ید، كوضعه شبابیك حدیدیة أو لا یمس إطلاقا بانتفاع المستأجر المستفدّ الذي أتاه المتعه
.نن اللصوص من سرّقة المسكخشبیة لعدم تمك

مّ الاتفاق د بفعل تضا قیام المتعهروع، فلا یعدّ تعر رضه لحق مشأن لا یستند المتعهدّ في تع-
.2هقد، أو كان هناك نص یسمح للمتعهدّ بالقیام بعلیه في الع

المستأجر المتعهدّ بالترقیة العقاریة، یمكنرّض الصادر من عروط في التوتحقق هذه الش
.هعلیرّض تأسیساضمان التععلیها، أو أن یرفع دعوىرضیعتالمستفید من أن

ضمان التعرض الصادر من الغیر. 2

واء كان قانونیا أوأتباعه سصادر منه أو من بضمان التعرض الیلتزم المتعهدّ 
ن المتعهد بالترقیة العقاریة من یضممن الغیر، فلالصادر بالنسبة للتعرض اولكنّ مادیا،
ض، رّ هذا النوع من التعضا قانونیا لا مادیا وحتى یقع یعد تعر هذا الغیر سوى ماأعمال

:تتوفر فیه بعض الشروط القانونیةفلابد أن

التعرض المتعهدّ لایضمنه فإنّ ب قانوني، فكما سبق قولأن یكون التعرض مبني على سب-
، لذا یجب أن 3دي الصادر من الغیر إن الأمر ینحصر بین المستفید والمعتدي فقطالما

.213رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص-1
.120- 119هلال شعوة، مرجع سابق، ص -2
.134حمزة خلیل، مرجع سابق، ص-3
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المستأجر المستفید هذا العقد ویتعارض مع حقیكون التعرض القانوني یتعلق بالمسكن محلّ 
.الثابت له بمقتضى هذا العقد، كأن یدعي بأنه هو المستفید من المسكن

. أن یقع التعرض من الغیر أي من الأجنبي عن العقد–

استفاد به مسكن الذينّ له حق على الأرّض فعلا، فلا یكفي إدعاء الغیر بأن یقع التع-
ضائیة قهذا الغیر دعوىرفعوإنما لا بّد من وقوع التعرّض فعلا، كأن یتأجر المستفید،المس
.1نمسكه طالبا ثبوت حق له على الضد

لمتعهد اد إخطار ا وقع التعرض من الغیر فعلا، وجب على المستأجر المستفیفإذ
.2رّض بالترقیة العقاریة بوقوع التع

والمشرع لم لة بالتصدي له،اجهته بالوسائل الكفیعهد من مو حتى یتمكن المت
یقع على المستأجر ت هذا الإخطار اعبء إثبه فإنّ شكلا معینا للإخطار، وعلییشترط
.دالمستفی

الاستحقاقضمان-ب

ستطاع رض فإن اواحد، وهو ضمان التعمزاإنّ المتعهدّ بالترقیة العقاریة یلتزم بالت
مه كاملا، أما إذا لم یتمكنزان قد أوفى بالتنّه یكو ع التعرض، فإعینیا بأن نجح في دفتنفیذه

ض عن المتعهد ملزم بالتعویكلیا أو جزئیا، فإن ) المسكن(العقدذلك بأن استحق محلّ من
.مه، وهو ما یعرف بضمان الاستحقاقزاإخلاله بالت

یترتب على هذا الاستحقاق حق المستأجر المستفید وبعد إثباته عدم تقصیره في إخطار 
:ان یرجع علیه إمّ رض، أالمتعهدّ بالترقیة العقاریة بالتع

المترتب عن التعرض جسیما، إذ أنه بطلب فسخ هذا العقد، إذا كان الإخلال بالانتفاع 
لو علم به وقت التعاقد لم أبرم العقد ویرجع التقدیر في ذلك لقاضي الموضوع، ویمكن كذلك 

.134زنوش طاوس، مرجع سابق، ص-1
.من ت م ج497أنظر المادة -2
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ا عن طلب إنقاص الأجرة فلا یمكن، أم1طلب التعویض طبقا لقواعد المسؤولیة العقدیة
غیر قابل للتغییر ذّي یكون یجار، لأن في ذلك إنقاص للثمن اله في عقد البیع بالإوّر تص

المتضمن نموذج عقد البیع 2004ماي 4ر المؤرخ في رامن الق1لنص المادة فقاو 
.بالإیجار

أو جوز الاتفاق على التخفیفیس من النظام العام، فیم لزاالالتوال، فإن هذاوفي كلّ الأح
سبوهذا حفي حالة الغشلّ ذلك یقع باطلا الضمان، ولكن كالتشدید أو الإعفاء من هذا

.من ت م ج490ما نصت علیه المادة 

:الالتزام بضمان العیوب الخفیة-ثانیا

یضمن أیضاهاق فقط، ولكنوالاستحقلایضمن المتعهدّ بالترقیة العقاریة التعرض
لح للانتفاع به على الوجه العیوب الخفیة التي تنقص من قیمة المسكن، أو تجعله غیر صا

مة النقض المصریة في حكم لها صادر دة منه، ولقد عرفته محكقصو ة المحقق الغایي یالذّ 
.2)للمبیع الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة (: على أنه08/04/1945في 

:يط وهیب شرو أن یتوفر في العع من الضمان، لابدّ ولكي یتحقق هذا النو 

راأن یكون العیب مؤث-

من ت م ج أن العیب الموجب للضمان هو ما كان یحول 488لقد وضعت المادة 
دون استعمال المستأجر للعین المؤجرة والانتفاع بها، أو ینقص من هذا الانتفاع نقضا 

في وجوده فإنّ محسوسا، فإذ كان العیب غیر ذلك، أو كان مما جرى العرف على التسامح 
اتفاق ه إلىعلى الانتفاع ینظر فییبه، وغني عن البیان أن تأثیر العضمنلا یدّ المتعه

والغرض الذّي أعدت له عند المؤجرةالطرفین على وجه الانتفاع أو إلى طبیعة العین
.وجود اتفاقعدم

ي یرجع فیه إلى قاضي أن یكون العیب مؤثر أو غیر مؤثر هو معیار موضوع
.الموضوع

.239السعود، مرجع سابق، صرمضان أبو -1
.136حمزة خلیل، مرجع سابق، ص-2
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.أن یكون العیب غیر معلوم للمستأجر-

المؤجر لا یضمن العیوب (: م ج في فقرتها الأخیرة على أنمن ت488نصت المادة 
.)التي أعلم بها المستأجر، أو كان یعلم بها هذا الأخیر وقت التعاقد

تسلیم العین المؤجرة وهذا الحكم منطقي، ذلك أن علم المستأجر بالعیب وقت التعاقد أو وقت
حقه في عیب، وهو قرینة على أنّه أسقطا من ضه یعتبر قبولا بالعین على ما بهراوعدم اعت
.الضمان

المتعهدّ بالترقیة العقاریة للمستأجرة طرق، منها إخطار والعلم بالعیب قد یتحقق بعدّ 
أتى عن طریق مصدر ط أن یتم الإخطار بطریقته خاصة، كما قد یتراالمستفید به دون اشت

ى عاتق المتعهدّ ب علالعلم بالعیآخر غیر المتعهدّ، وفي كل الأحوال یقع إثبات 
.1العقاریة، والعلم واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق الإثباتبالترقیة

یر بالنسبة لجهل المتعهد بالترقیة العقاریة بوجود العیب فهذا لا یعفیه من الضمان، غ
ذا العیب، ء هراالتي لحقت المستأجر المستفید جرراللأضجبرا أنه یعفیه من دفع التعویض 

.من ت م ج489وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

. أن یكون العیب خفیا-

بل یجب أن یكون خفیا أیضا، فإن ،رایكون العیب الموجب للضمان مؤثلا یكفي أن
طالبةدّ قابلا به ولا یجوز له لمإنه یعرض علیه المستأجر، فوفق التسلیم ولم یعتراكان ظاه

كانه بالضمان بعد ذلك، والحكم نفسه إذا كان العیب خفیا لكن المستأجر المستفید كان بإم
نیة الرجل العادي، غیر أن المتعهدّأكد له خلومه بعاص المسكن عند تسلحتبنیه إن هو ف

.2ادّ إخفاءه غشمسكن من هذا العیب أو تعملا

.281رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص-1
.140هلال شعوة، مرجع سابق، ص-2
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الالتزام بنقل الملكیة: الفرع الثالث

ملكیة المسكن إلىریة اتجاه المستفید المستأجر بنقل المتعهدّ بالترقیة العقایلتزم 
من 19بعد سداد كامل الثمن وهذا طبقا لنص المادةلاّ المستفید، وهذه الأخیرة لا تنتقل إ

تنتقل ملكیة المسكن (: على أنه السالف ذكره التي تنص105-01المرسوم التنفیذي رقم 
.)لمعمول بها بعد تسدید ثمن دفع بكاملهالمعني وفقا للقواعد ا

ىوحدد أجل أقصفالمشرع جعل نقل ملكیة المسكن موقوفا إلى غایة دفع الثمن كاملا،
ا أنه یمكن التعجیل في دفع ثمن نة وفق أقساط تدفع بصفة دوریة، كمس25لدفعه هو

من 10لنص المادةبل هذه المدّة، وهذا طبقاالأقساط وفي هذه الحالة تنتقل ملكیة المسكن ق
المتضمن نموذج عقد 2004ماي 4ر المؤرخ في رامن الق06نفسه، وكذا المادة المرسوم

.البیع بالإیجار

سالفة الذكر اكتفى فقط بذكر الطریقة 19نلاحظه أن المشرع من خلال نص المادة ما
التي بموجبها یتم نقل الملكیة، وهذا بمجرد الوفاء بكامل الثمن، غیر أن الإشكال الذي یثور 
هو كیفیة انتقال الملكیة؟ فهل لن تنتقل بموجب شهر نموذج عقد البیع بالإیجار، أو بموجب 

شهار؟ وهذا ما اعتمده المشرع ءات التسجیل والإراسمي آخر أمام الموثق ویخضع لإجعقد ر 
.1المعدلمن نموذج البیع بالإیجار 11في نص المادة 

تأجر السالفة الذكر یفهم أن نقل الملكیة المسكن إلى المس19بالرجوع إلى نص المادة 
ءات اللازمة لنقل ملكیة العقار المنصوص علیها في القواعد العامة راالمستفید یتم بإتباع الإج

ء یجعل المستأجر راوهذا الإج.ذكرهاوالتي لنا سبقفي كل من التسجیل والإشهارتمثلةوالم
. وهذا دون عائقیمارس سلطاته على المسكن كمالك المستفید

تنتقل ملكیة المسكن موضوع هذا : ( المتضمن نموذج عقد البیع2001یولیو 23من القرار المؤرخ في 11تنص المادة -1
بعدما یستوفي المستفید ثمن بیع المسكن بكامله، تنتقل ملكیة المسكن بعقد رسمي محرر أمام العقد الخاص بالبیع بالإیجار 

.)موثق ویخضع لإجراءات التسجیل والإشهار لدى الإدارة المعنیة وفق للتشریع المعمول به
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مات المستأجر المستفیدزاالت: يالمطلب الثان

مات المتعهد بالترقیةزاملزم للجانبین، فبالإضافة لالتبما أن عقد البیع بالإیجار عقد 
الأخیر بعدّة یث یلتزم هذاالمستفید حات على عاتق مزاالعقاریة، تنشأ بالمقابل الت

ورد ذكرها في النصوص القانونیة الخاصة المنظمة لعملیة الاستفادة من مسكن تزاماتال
م بدفع زاالالت: ر أساسا فيمنجز بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار، وهي تتمحو 

م زا، وأیضا الالت)الفرع الثاني(ال المسكن بحسب ما أعدّ له ، استعم)الفرع الأول(الأقساط 
).الفرع الثالث(بالمحافظة على المسكن 

الالتزام بدفع الأقساط:الفرع الأول

یلتزم المستأجر المستفید في إطار عقد البیع بالإیجار بدفع الأقساط وفقا للرزنامة 
م إلى ورثته في مقابل ثبوت حق زاوفاته ینتقل هذا الالتفي حالة وبالطریقة المتفق علیهما، و 

- 01من المرسوم التنفیذي رقم 20الانتفاع الذي ینتقل إلیهم كذلك، وهذا یظهر من المادة 
في حالة وفاة المستفید یعترف للورثة بحق نقل (: السالف الذكر التي تنص على أنه105

.)بالإیجارالأصول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البیع 

الأقساط تدفع نقودا وتكون بالعملة الوطنیة وتدفع دوریا كل شهر، ودفع هذه الأقساط 
:یكون على مرحلتین

: المرحلة السابقة لإبرام عقد البیع بالإیجار-أولا

من ثمن % 25یجب على المستفید خلال هذه المرحلة أن یسدد دفعة أولیة لا تقل عن 
المعدّلة بموجب105-01من المرسوم التنفیذي رقم 07المسكن وهذا بموجب نص المادة 

.السالف ذكره137-04من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 

ولیة دفعة واحدة، إلاّ أنه یمكن صل أن یدفع المستأجر المستفید هذه الدفعة الأوالأ
.ویكون ذلك كالآتي1)2(لمدة سنتینیسددها على دفعات شرط ألا یتجاوز اأن

ل الحالات یحدّد وفي ك: (... المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار2004ماي 4من القرار المؤرخ في 2تنص المادة -1
.) )02(المتعهدّ بالترقیة العقاریة الرزنامة الدقیقة لهذه التسجیلات السنویة التي لا یمكن أن تفوق مدة سنتین 
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أي بعد قبول لجنة معالجة طلبات (ءراشر الثابت بالار قمن ثمن المسكن عند الإ% 10-
). ر القبولراوإعلامه بقء لملف المستفیدراالش

. من ثمن المسكن عند استلام المستفید المسكن أي عند استلام المفاتیح% 5-

. من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن% 5-

من ثمن المسكن أثناء السنة الثانیة من شغل المسكن أي في السنة الموالیة لدفع آخر % 5-
السالف 137-04المرسوم التنفیذي رقم 2جزء من الحصة الأولى، وهذا حسب نص المادة 

. ذكره

المفاتیحم العقد وتسلم ار مرحلة إب:ثانیا

مراإبو ن المسكنحصة الأولى من ثمجر المستفید للوهذه المرحلة تلي تسدید المستأ
العقد وتوقیعه وتسلیم مفاتیح المسكن، ویتم خلالها تسدید المتبقي من الثمن بعد خصم 

سنة وهذا ما نصت 25الحصة الأولیة وفق أقساط تدفع شهریا خلال مدة قصوى لا تتعدى 
المتضمن 02/11/2004رخ في المؤ 340-04من المرسوم التنفیذي رقم 02علیه المادة 

وال عمومیة أو مصادر بنكیة، أو أي تمویلات ء المساكن المنجزة بأمراشروط وكیفیات ش
ن یسدد المستفید مبلغ ثمن السكن یجب أ: ( بأنهأخرى في إطار البیع بالإیجار والتي تنص 

على مدى فترة لا تتجاوز خمسة وعشرین في كل الحالات، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى 
.)سنة 

مسكن قبل أن یبلـغ د مبلغ آخر قسط من ثمن الوفي كل الحالات على المستفید أن یسدّ 
، استثناء لا یمكن الأخذ بعین الاعتبار بالحد الأقصى للسن والمتمثل في 1سنة70عمره 

تمكن المستفید من تسدید باقي الثمن وذلك طبعا بعد تسدیده الدفعة الأولى، سنة إذا 70
من ) 08(المتممة لنص المادة 288-14من المرسوم التنفیذي رقم 03طبقا لنص المادة 

.السالف ذكره340-04المرسوم التنفیذي رقم 

.148، ص2011بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،-1
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قساط قبلقد البیع بالإیجار أن یسدّد عدّة أویمكن للمستفیدین من مسكن في إطار ع
حلول موعد استحقاقها، وبمعنى آخر یجوز التعجیل في دفع الثمن المتبقي، وفي هذه الحالة 

.ازنامة موعد استحقاق التي سبق تحدیدهالمتعهد بالترقیة العقاریة أن یعدّل ر ب علىیج

السالف ذكره وكذا 105-01من المرسوم التنفیذي رقم 10وهذا طبقا لنص المادة 
.المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار2004-5-4ر المؤرخ في رامن الق06نص المادة 

ة لانجازه لما تقتضیه من في عقد البیع بالإیجار على أساس الكلفة النهائینیحدّد الثم
لتسییر التقني و الإداري التي تحتسب على المدّة ریف امصاء الأرض وكذاشرانفقات 

105-01من المرسوم التنفیذي رقم 05ارت إلیه المادة تسبق نقل الملكیة وهذا ما أشالتي
.السالف ذكره

لمتعهد اب یفتحه ارقم حسیداع هذه الأقساط في آجالها المحدّدة فيیتم إ
لمتضمن عقد ار راالقمن 08نص المادةدّدتها حریة لدى أحد البنوك، وهذا مالعقابالترقیة

.1البیع بالإیجار

لم یبین فیما إذا كانت هذه الأقساط تمثل أجرة الانتفاع وما نلاحظه أن المشرع 
ستنا للأحكام المتعلقة بكیفیة دفع الأقساط راء من الثمن؟ غیر أنه من خلال دبالمسكن أو جز 

فإن المشرع جعل من هذه الأقساط وجهان لعملة واحدة، إذ تشمل في نفس الوقت أجرة 
سي الذي كان واضحا، ویظهر ذلك من الانتفاع وجزء من الثمن،على عكس المشرع الفرن

المنظم لعقد 12/07/1984المؤرخ في595- 84من قانون رقم 01نص المادة 
، فعندما لا یتحقق البیع ونقل ملكیة المسكن إلى 2المؤدي إلى نقل الملكیة العقاریةالإیجار 

یجب تسدید الأقساط : ( ، المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار2004ماي 04خ في من القرار المؤر 8تنص المادة -1
.) )العنوان.......(، وكالة )تحدید البنك (المفتوح لدى ..... الشهریة في الآجال المحدّدة في الحساب رقم 

2-l’article (1) de la loi 84-595 : « …La redevance est la contrepartie du droit de l’excédent
à la jouissance de logement et de son droit personnel au transfert de la propriété de bien ».
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ین یلزم بإرجاع في حمثلة لبدل الانتفاع،ء الإتاوة المزالا یحتفظ إلاّ بأجالمستفید، فإن البائع
.1من القانون نفسه10ء الثمن وهذا ما أكدته المادة زاأج

بالنسبة للضمان الذي یكفل حصول المتعهد على ما یستحقه من الأقساط غیر 
:ویتخذ عدة أشكال هيعة متعدد في عقد البیع بالإیجار المدفو 

القسط الشهري توقیع الشرط دفعئي على المستفید في حالة تأخره عن زاتوقیع الشرط الج-1
من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة (مة عن كل شهر تأخر، راكغ% 2ئي المقدر بـ زاالج
).ر المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجاررامن الق7السالف ذكره، والمادة 03-35

اطالتأخر عن دفع ثلاثة أقسویتحقق ذلك في حالة إعمال الشرط الصریح الفاسخ -2
یبقى حق المتعهد بالترقیةماته، وفي هذه الحالةزاید بالتخلال المستأجر المستفوإ متتالیة 

العقاریة قائما لاستفاء الأقساط غیر المدفوعة الذي یكون باقتطاعها من مبلغ الحصة الأولى، 
).ر المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجاررامن الق9المادة (

2004ماي 4ر المؤرخ في رامن الق9و7من المرسوم نفسه والمواد 6تعتبر المادة 
الحصة الأولیة المتضمن عقد نموذج عقد البیع بالإیجار السابق التطرق إلیهم إلى جانب 

م العقد ضمانات قانونیة أحاط بها المشرع المتعهد في استفاء أجرة راالتي تدفع عقد إب
.تأجر المستفید عن الوفاء بهاالانتفاع بالمسكن في حالة تقاعس المس

ن ثمن المسكن التي تدفع لقد جعل المشرع في عقد البیع بالإیجار الحصة الأولي م
وبدایة الانتفاع بالمسكن ضمانا للوفاء بالأقساط غیر المسددة أثناء مدة م العقدراقبل إب

4ر المؤرخ في رالقمن ا9من المادة 3لإیجار المحددة في عقد البیع بالإیجار حسب الفقرة 
ویقوم المتعهد بالترقیة (: ج عقد البیع بالإیجار التي قضتالمتضمن نموذ2004ماي 

1-L’article 10 de la loi 84-595 Dans les cas visés a l’article 9, le vendeur doit restituer a
l’accédant les sommes visées par ce dernier correspondant a la fraction de la redevance
imputable sur le prix de l’immeuble, lorsque le prix de vente est révisable ces somme sont

révisées dans les même conditions .
Elle doivent êtrerestituées dans un délai maximum de trois mois a compterde départ de

l’occupant,déduction faite le cas échéant, des sommes restant dans dues au vendeur
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العقاریة بعد استرجاع المسكن بتسدید مبلغ الدفع الأولي الذي دفعه المستأجر المستفید بعد 
وتكالیف احتساب الأقساط الشهریة غیر المدفوعة والتكالیف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن 

.)القضاء

ة العقاریة بهذا الحد من الضمانات لاستیفاء الأجرة، حیث ألزم المتعهد بالترقیلم یكتفِ 
ود یصادق علیه لدى مصالح البلدیة وهو المستأجر المستفید، بتعهالطرف المتعاقد معها 

.1یتضمن التعهد في الشرط الخامس منه

هالمسكن بحسب ما أعدّ لزام باستعمالالالت: الفرع الثاني

وأن أعدّ لهجب على المستأجر المستفید بعد تسلمه المسكن، أن یستعمله فیما ی
من ت م ج التي تنص 490ة، وهذا ما أكدّته الماد2تراعلیه بألا یحدث فیه أیة تغییحافظ

فإن لم یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة حسب ما وقع الاتفاق علیه، (: على أنه
الغرض الذي أعدت العین من یكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعملها حسب

.)أجله 

وفق ما أتفق ) السكن(من خلال هذا النص یتبین أنه على المستأجر أن یستعمل العین 
ا م المستأجر أن یستعملهزاالذي یتم علیه استعمالها، التعلیه فإذا لم یذكر المتعاقدان الوجه

ر رامن الق15نص المادة، وهذا ما أكدّته3هب الغرض الذي أعدّت العین من أجلحس
یمنع منعا باتا على المستأجر (:بیع بالإیجار التي تقضي بأنهالمتضمن نموذج عقد ال

شاط نأي فیهیمارسة، أویجزئأوعقد بصفة كلیةالمستفید أن یؤجر مسكنه موضوع هذا ال
أن یستعمل المسكن محل العقد لغرض ، فیجب على المستأجر المستفید )ي تجار وأحرّ 

والمتعهدّ بالترقیة العقاریة، ولا یمكنهالمستفیدأجر المستسب الاتفاق الحاصل بینالسكنى وح

أتعهد بوضع مداخیلي الشهریة في الحساب الجاري الذي سأفتحه على مستوى الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط ( -1
....)بنك، من أجل سحب كل مبلغ مستحق خاص بالإیجار أو الأعباء الناجمة من الإیجار

.147ل شعوة، مرجع سابق، ص هلا-2
.147المرجع نفسه، ص -3
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مات زاإنه یعتبر متنصلا عن أحد الالتفوإلارض الذي أعدّ له،استغلالها في غیر الغ
.أجر المستفید في عقد البیع بالإیجارالأساسیة المترتبة على المست

نصالمسكن بدون استعمال مثلما أكدّتهكذلك لا یجوز للمستأجر المستفید أن یترك 
ء راالذي یحدد شروط معالجة طلبات ش2001یولیو23ؤرخ في ر المرامن الق13المادة 

یمكن أن یترتب عن عدم شغل المسكن لمدة (: ر بقولهاالمساكن في إطار البیع بالإیجا
تفوق ثلاث أشهر بعد تسلیم المفاتیح لمراجعة قرار البیع بالإیجار واتخاذ التدابیر الرامیة 

.)لفسخ العقد

أشهر على الأكثر بعد ) 03(وذلك بشغله مدّةفالمستأجر ملزما باستعمال محل العقد،
ذلك كله حرصا على الاعتناء به والمحافظة علیه تسلمه المفاتیح، حتى لا یعتبر مهملا له، و 

ا لم یشغله خلال هذه المدّة یكون قد وصیانته وهو الغرض من استعمال المسكن، لذلك إذ
تي والبیع بالإیجار تحقیق الغرض من صیغة الدرادةأمه، فالمشرع من خلال هذه المازابالتأخلّ 

دّ غیر محتاج له، لمسكن یعاتفید هذامسوإذ لم یسكن الن أزمة السكن،یف مأنشأها للتخف
.1بعد فسخ العقد الأولبعاخص آخر أكثر حاجة له وذلك طلشصبح الي سیوبالت

محل عقد البیع بالإیجار، ت بالمسكنراالاستعمال مقید بعدم إحداث تغیغیر أن هذا 
لها، فتح نوافذ جدیدة أو سد ىت المادیة، كإضافة فتحات أخر رات هنا التغیراد بالتغیراوالم

مادیا، كتقسیم الحجرة إلى رافي وضع وترتیب غرف المنزل تغینوافذ موجودة أو التغیر
وهذا ما جاء 2ترافي أخرى، وغیرها من أوجه التغیحجرتین ببناء مستقل أو إدخال حجرة 

المتضمن نموذج عقد البیع2004ماي 4ر المؤرخ في رامن الق14في نص المادة 
كوضع الشبابیك یمنع منعا باتا كل تغیر في الشكل الخارجي للمسكن(:بالإیجار التي تنص

.)على النوافذ أو تغیر الاستعمال الأصلي للشرفات

سالفة الذكر، فإنه یجوز 14ت الداخلیة فبمفهوم المخالفة لنص المادة راأما التغی
بحسب النظام الذي یریده طالما ر وترتیب غرف المسكن یّ مستفید إحداث تغللمستأجر ال

.153زنوش طاوس، مرجع سابق، ص-1
.144فرحات حمید، مرجع سابق، ص-2



الإطار الإجرائي لعقد البیع بالإیجار: الثانيفصل ال

67

من أجله، كأن یجعل غرفة معدّة للطعام لن یتجاوز انتفاعه الغرض الذي أجرت العین أنه
.ت مادیةرامادام لا یحدث بهذه الغرفة تغیللنوم مثلا أو العكس، رفةغ

الالتزام بالمحافظة على المسكن: الفرع الثالث

المحافظة علیه دّ له، بما أعى استعمال المسكن فیضافة إلستفید إیلتزم المستأجر الم
یقوم أنتأجر قد وفى بواجب المحافظة علیهدّة الانتفاع به، وحتى یكون المستفید المسأثناء م

بالترقیة وإخبار المتعهدؤه للترمیمات التأجیریةراعمال أهمها عنایته بالعین المؤجرة، إجة أبعدّ 
یجب (: م ج على أنه من ت 495/1العقاریة بكل أمر یستدعي تدخله، وتنص المادة 

.)على المستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة، وأن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل العادي

من ت م ج 172لا یعد أن یكون هذا النص تطبیقا للقواعد العامة، إذ تنص المادة 
الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء أو إن في (: على أنه

یقوم بإرادته یتوخي الحیطة في تنفیذ التزامه، فإن المدین یكون قد وفى بالتزامه إذ بذل في 
تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود، وهذا على 

.)عن غشه وخطئه الجسیمكل حال یبقى المدین مسؤولا

م، أن یحافظ زاجر باعتباره المدین بهذا الالتبناء على هذین النصین إذن، على المستأ
على العین المؤجرة، وعلیه أن یبذل في سبیل ذلك العنایة التي یبذلها الرجل العادي، فلا 

درجة الرجل ه إلىیطلب منه أن یكون شدید الحرص، أما إذا تهاون فعلیه أن یرفع عنایت
جة فلا یسأل م یتحقق نتیزام یبذل عنایة لا التزاهو التالمستأجر المستفید هنام زاالعادي، والت

.1متى بذل العنایة المطلوبة) المسكن(المؤجرة إذ تلفت العین

م إلا أن طبیعة العقد زاحة المشرع على هذا الالتراوفي عقد البیع بالإیجار ینص ص
من 02من ت م ج، وهذا حسب نص المادة 495تفید بأحكام المادة تلزم المستأجر المس

.السالف ذكره105-01المرسوم التنفیذي رقم 

.159هلال شعوة، مرجع سابق، ص-1
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لذا تتحقق المحافظة على المسكن بقیام المستفید برعایته وعدم إهماله بتركه دون 
استعمال، ومنعه لحدوث تسرب یمس بكیان المسكن أو البنایة وعدم إغلاق مخارج المیاه، 

رر یسببها زوجه وأولاده، أو ضیوفه المستفید كذلك عن كل تقصیر أو أضیسأل المستأجر 
فیجب علیه إخطار المتعهد بالترقیة العقاریة بكل أمر یستوجب تدخله، ولا یمكنه العلم بنفسه 

المستأجر ، وإذا ثبت تقصیر1حتى یستطیع التحرك لدفع ما یهدد المسكن من مخاطر
ماته التعاقدیة حسب المادة زان، فهنا یعتبر قد أخل بأحد التظة على المسكالمستفید في المحاف

هنا یمكن . من لنموذج عقد البیع بالإیجارالمتض2004ماي 4ر المؤرخ في رامن الق17
ر المؤرخ في رامن الق9طلب فسخ العقد من القضاء على مسؤولیة المستأجر،وحسب المادة

المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار فإن المستأجر المستفید هو الذي یتحمل 2004ماي 4
المسكن أي من مبلغ % 25والاتلافات، فتسدد من قیمة تكالیف شغل المسكن، والقضاء 

.الحصة الأولى الذي یدفع قبل بدایة الانتفاع بالمسكن

.148فرحات حمید، مرجع سابق، ص-1
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خاتمة
تعد صیغة البیع بالإیجار، من بین الحلول التي تبناها المشرع، لتلبیة طلبات الشریحة 

ة مع التقنیات الأخرى، المتوسطة الدخل في المجتمع، وتعتبر هذه الصیغة الأكثر طلبا مقارن
.للتسهیلات الممنوحة للمستفیدینراوهذا نظ

به الشهري، ولا یلجأ تران المستفید یدفع ثمن المسكن من یا عقد البیع بالإیجار أزامن م
لك یتفادى مشكل الفوائد الربویة التي اختلف الفقه في مدى ض من البنوك وبذراإلى الاقت

.مشروعیتها

أقساط ت تمثلراي شكل إیجا، بدفع ثمن المسكن فكما یسمح عقد البیع بالإیجار
كما تختلف مدة التسدید من حالة إلى أخرى، . تختلف قیمتها من مستفید إلى آخر،الثمن

25فیوزع الثمن الإجمالي للمسكن إلى دفعات شهریة، خلال مدة متفق علیها لا تتجاوز 
.سنة

وأقبل لمشرع،ن أجازها الفقه العربي الإسلامي وكرسها اوهذه الطریقة الحدیثة للائتما
.ئري بقوةزاعلیها المجتمع الج

وأحكام عقد یع عقد البیع بالإیجار ذو طبیعة خاصة، حیث یجمع بین أحكام عقد الب
ویتم لف عن غیره من العقود، لك عقد مركب له خصائص ممیزة، یختفهو بذالإیجار،

.ةصاعلیها المشرع بنصوص خنصات معینةراءجإوةمه وفق شروط محددار إب

ل والتعدیلات الواردة علیه أن المشرع أثق، 105- 01یتضح من المرسوم التنفیذي رقم 
" عدل"وكالة (مات كثیرة مقارنة مع المتعهد بالترقیة العقاریة زاكاهل المستأجر المستفید بالت

"AADL("إن عقد البیع بالإیجار عقد نموذجي تسري علیه أحكام عقد الإذعان ،.

یرد أي نص یتعلق بشهر عقد البیع بالإیجار بالرغم من أن هذا الإیجار كما أنه لم 
سنة، بل اكتفي المشرع بالنص على تحریره لدى الموثق،وهذا یتعارض 12یبرم لأكثر من 
یس ضي العام وتأسراالمتضمن إعداد مسح الأ74-75من الأمر رقم 17مع نص المادة 

.سنة12ر التي تتجاوز مدتها عقود الإیجاالسجل العقاري، التي تلزم شهر 
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بأن وفاة المستأجر المستفید 105-01من المرسوم التنفیذي رقم 20تقضي المادة 
وخصومه إلى الورثة، وهذا الحق ینتقل بأصوله یؤدي إلي نقل ملكیة المسكن إلى الورثة 

ونتیجة سكن، غیر أنه عملیا قد لا یستطیع هؤلاء الورثة تحمل الدیون الناتجة عن تأجیر الم
.لذلك قد یفقدونه طالما أن الملكیة لم تنتقل بعد إلى المورث المستفید

كیفیة نقل ملكیة المسكن بعد 105-01من المرسوم التنفیذي رقم 19لم توضح المادة 
م عقد رامیة إبزاوبذلك یطرح مشكل مدى إللأقساط في الآجال المتفق علیها،سداد كامل ا

أم أن المستفید تنتقل إلیه الملكیة تلقائیا بموجب العقد السابق الذي ابرمه جدید لنقل الملكیة 
. بمناسبة استفادته من صیغة البیع بالإیجار

ة على الرغم من النقائص التنظیمیة السالفة الذكر، یبقى عقد البیع بالإیجار، الصیغ
.تمعمن الشریحة المتوسطة الدخل في المجراالمثلى التي لقیت إقبالا كبی

نیة كبیرة، لدرجة أن الاستفادة منه توقف منذ سنة زاغیر أنها تكلف خزینة الدولة می

.ولم یستأنف العمل به إلا في السنتین الماضیتین2001
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یرخص للمرقین (الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 04-11القانون .6

).في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاریةالعقاریین المسجلین
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29المؤرخ في 21-04قانون رقم .7

.2004دیسمبر 30، صادر في 85، ج ر عدد 2005
یلتزم » : ، فأصبحت تنص على أن2007ماي 13المؤرخ في 05-07القانون .8

أجر في حالة تصلح للاستعمال المع دّ تبعا لاتفاق العین المؤجرة للمستالمؤجر بتسلیم
وجاهیا بموجب محضر وصفي یلحق بعقد الإیجار، غیر الطرفین، تتم معاینة الأماكن

العین المؤجرة دون محضر أو بیان وصفي، یفترض في المستأجر أنه أنّه إذا تم تسلیم
حذّف كلمة یلاحظ أن المشرعما ) . ستسلمها في حالة حسنة ما لم یثبت العك

).العینوحسب طبیعة(وأیضا ) وملحقاتها(
ءات المدنیةراوالمتضمن قانون الإج2008یر رافب25المؤرخ في 09-08القانون رقم .9

.2008أفریل 23، صادر في 21عدد ،والإداریة،ج ر
:الأوامر-2

المعدل و 26/09/1975یتضمن القانون المدني الجزائري المؤرخ في 58-75الأمر .1
تسري أحكام الفقرات : (...78عدد 30/09/1975المتمم الصادر في ج ر بتاریخ 

).الثلاثة السابقة حتى و لو أعطى المتعاقدان للبیع صفة الإیجار 
المتضمن إحداث و تحدید القانون 1974جوان 10المؤرخ في 63-74الأمر رقم .2

18ریدة الرسمیة، بتاریخ الأساسي لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري الصادر في الج
.1974جوان 

1975سبتمبر 30الموافق ل 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75الأمر رقم .3
1395رمضان 24، المؤرخة في 78یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 

.، المعدل و المتمم1975سبتمبر 30الموافق ل 
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عدد ،ضمن قانون التسجیل، ج ر، یت1976دیسمبر 9، مؤرخ في105-76أمر رقم .4
1976.دیسمبر18، صادر في 81

لا یستطیع الموثقون أن ( : المتضمن قانون التسجیل على ما یلي105-76الأمر رقم .5
.)یسجلوا عقودهم إلا في مصالح التسجیل التابعة للدائرة التي یوجد بها مكتبهم

د الإیجاري، الجریدة المتعلق بالإعتما1996ینایر 10مؤرخ في 96/09أمر رقم .6
.3، عدد 1996ینایر 14الرسمیة، الصادرة في 

:المراسیم: سادسا
یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس ( 1058-01المرسوم التشریعي رقم .1

).متعاملا في الترقیة العقاریة... النشاطات
یتعلق بالنشاط العقاري، 1993مارس 01مؤرخ في 03-93المرسوم التشریعي رقم .2

، 04-11الملغى بقانون 1993مارس 03، الصادرة بتاریخ 14الجریدة الرسمیة، العدد
، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، الجریدة 2011فیفري 17المؤرخ في 

.2011مارس 6، الصادرة في 14الرسمیة، العدد
عني وفقا للقواعد تنتقل ملكیة السكن الم: (السالف الذكر 01/105المرسوم التنفیذي .3

).المعمول بها بعد تسدید ثمن المسكن بكامله
، المحدد لشروط شراء 2001أبریل 23المؤرخ في 105-01المرسوم التنفیذي .4

المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار و كیفیات ذلك المعدل و 
، الجریدة 2003ل أبری13المؤرخ في 130-03المتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 

، و الذي غیر اسم المرسوم التنفیذي 22/01/2003الصادر في 04الرسمیة، العدد 
المحدد لشروط و كیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي 

.تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار
اكن المنجزة  بأموال الذي یحدد شروط  شراء المس01/105المرسوم التنفیذي رقم .5

عمومیة في إطار البیع بالإیجار و كیفیات ذلك المعدلة و المتممة بموجب نص المادة 
یجب على كل من یطلب شراء مسكن في : (على04/137من المرسوم التنفیذي 02

من ثمن المسكن، غیر أن % 25إطار البیع  بالإیجار أن یسدد دفعة أولى لا تقل عن 
من ثمن المسكن عند % 10ولى یمكن أن یتم عبر الكیفیة التالیة تسدید الدفعة الأ
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أثناء السنة الأولى % 5عند استلام المستفید المسكن و % 5الإقرار الثابت بالشراء و 
).أثناء السنة الثانیة من شغل المسكن % 5من شغل المسكن و 

عمومیة في الذي یحدد شروط  شراء المساكن بأموال01/105المرسوم التنفیذي رقم .6
یمكن أن یستفید من البیع بالإیجار كل من یقیم (إطار البیع بالإیجار و كیفیات ذلك 

بمسكن إیجاري عمومي یتوفر على الشروط المذكورة أعلاه على أن یلتزم بإعادة 
).المسكن إلى الهیئة المؤجرة بمجرد استلامه المسكن موضوع البیع بالإیجار

الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة 01/105المرسوم التنفیذي رقم .7
یقدم طلبا لشراء مسكن في إطار البیع بالإیجار ( في إطار البیع بالإیجار و كیفیات لك 

إلى المتعهد بالترقیة العقاریة المعني بعد تحریره على مطبوع یحدد نموذجه الوزیر 
...).المكلف بالسكن

تطبق هذه الأحكام على : (قبل التعدیل تنص على105-01المرسوم التنفیذي رقم .8
المساكن المنجزة من میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة وفقا لمعاییر المساحة و 

).الرفاهیة المحددة سلفا 
الذي یعدل و یتمم 2001إبریل 21المؤرخ في 137-04المرسوم التنفیذي رقم .9

الذي یحدد شروط و 2001إبریل 21الصادر في 105-01المرسوم التنفیذي رقم 
كیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى 

إبریل 24، بتاریخ 27في إطار البیع بالإیجار، الصادر في الجریدة الرسمیة، عدد 
2004.

فیذي ، یعدّل المرسوم التن2004نوفمبر 2المؤرخ في 340-04المرسوم التنفیذي رقم .10
ء المساكن را، الذي یحدد شروط وكیفیات ش2001أبریل 23المؤرخ في 105-01رقم 

المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع
.بالإیجار

الذي یعدل المرسوم 2/11/2004المؤرخ في 340-04المرسوم التنفیذي رقم .11
من المرسوم التنفیذي 9عدل أحكام المادة ت(...السالف الذكر 105-01التنفیذي

یجب على المستفید أن یسدد في كل الحالات و قبل أن یتجاوز عمره ... 01/105
).أعلاه8سنة من ثمن بیع المسكن كما هو منصوص علیه في المادة ) 70(سبعین 
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-01من المرسوم التنفیذي رقم 8، المعد لة للمادة 340-04المرسوم التنفیذي رقم .12
بالإیجارء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیعرایحدّد شروط ش105

.وكیفیات ذلك
من 9، المتممة للمادة 2014أكتوبر 15المؤرخ في 288-14المرسوم التنفیذي رقم .13

ء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في رایحدّد شروط ش105-01المرسوم التنفیذي رقم 
.2014أكتوبر 16، صادر في 61ات ذلك، ج ر عدد یوكیفبالإیجارإطار البیع

المتعلق بحل الدیوان 1984جویلیة 21المؤرخ في 201-83المرسوم التنفیذي رقم .14
الوطني للسكن العائلي و تحویل أعماله و أملاكه و حقوقه و التزاماته و مستخدمیه و 

ریدة الرسمیة بتاریخ كذلك الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره الصادر في الج
21/07/1984.

-91المرسوم التنفیذي رقم .15 المتضمن إحداث وكالة 1991ماي 12المؤرخ في 148
.لتحسین السكن وتطویرهوطنیة

بالإیجار لكل البیعیتاح( :على أنّه) قبل التعدیل(105-01المرسوم التنفیذي رقم.16
كني، ملكیة كاملة ولم یستفید شخص لا یملك أو لم یسبق له تملك عقار ذا استعمال س

مالیة من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه، ولا یتجاوز مستوى مداخلیه خمس من مساعدة
).مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون

المعدلة ،2012دیسمبر25المؤرخ في432-12التنفیذي رقمالمرسوم.17
شروط وكیفیات شراء ، الذي یحدد105-01من المرسوم التنفیذي رقم6للمادة

المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع
.2012دیسمبر26، صادر في71بالإیجار، ج ر عدد

، الذي یحدد الأجر الوطني 02/12/2003المؤرخ في 03/467المرسوم الرئاسي رقم .18
.76، العدد 09/12/2003الأدنى المضمون، الصادر بتاریخ 

، الذي یحدد الأجر الوطني 12/11/2006المؤرخ في 06/395المرسوم الرئاسي رقم .19
.72، العدد 15/11/2006الأدنى المضمون، الصادر في ج ر بتاریخ 

، یحدد الأجر الوطني 2011نوفمبر 29مؤرخ في 407-11رقم المرسوم الرئاسي.20
.2011دیسمبر4، صادر في 66الأدنى المضمون، ج ر عدد 
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دیسمبر 25الموافق ل 1434صفر 11مؤرخ في 432-12ذي رقم مرسوم تنفی.21
الموافق ل 1422محرم 29المؤرخ في 105-01یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2012

الذي یحدد شروط و كیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة او 2001أبریل 23
.البیع بالإیجارمصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار

یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 2003ینایر 13مؤرخ في 35-03مرسوم تنفیذي رقم .22
الذي یحدد شروط المساكن المنجزة بأموال 2001أفریل 24المؤرخ في 105-01رقم 

، بتاریخ 03عمومیة في إطار البیع بالإیجار و كیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد 
22/01/2003.

یحدد شروط و كیفیات بیع 1997ینایر 14مؤرخ في 97/35مرسوم تنفیذي رقم.23
الأملاك ذات الاستعمال السكني و ایجارها و بیعها بالایجار، و شروط بیع الأملاك 

، الصادرة في 26و المهني و غیرها، الجریدة الرسمیة، العدد ذات الاستعمال التجاري
29/04/2001.

، الذي یحدد الأجر الوطني الأدنى 16/12/2009المؤرخ في 09/416المرسوم رقم .24
.75، العدد16/12/2009المضمون، الصادر في ج ر بتاریخ 

:القرارات: سابعا
بالإیجار قد ، المتضمن نموذج عقد البیع2001یولیو23ر المعدل المؤرخ في راالق.1

.حة على وجوب إشهار وتسجیل هذا العقدرانصت ص
تسدید یجب(: بالإیجار، المتضمن نموذج عقد البیع2004ماي 04ر المؤرخ في راالق.2

تحدید البنك (المفتوح لدى ..... لآجال المحدّدة في الحساب رقم االأقساط الشهریة في 
).العنوان.......(، وكالة )

ء المساكن في راد شروط معالجة طلبات شدّ الذي یح2001یولیو 23ر المؤرخ في راالق.3
.وكیفیات ذلكاربالإیجإطار البیع

تنتقل ملكیة المسكن (: المتضمن نموذج عقد البیع2001یولیو 23ر المؤرخ في راالق.4
المستفید ثمن بیع المسكن بالإیجار بعدما یستوفيموضوع هذا العقد الخاص بالبیع

ءات التسجیل رابكامله، تنتقل ملكیة المسكن بعقد رسمي محرر أمام موثق ویخضع لإج
.)الإدارة المعنیة وفق للتشریع المعمول بهوالإشهار لدى 
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22ر المؤرخ في رامن الق2المعدّلة بنص المادة 2001یولیو 23ر المؤرخ في راالق.5
بالإیجارء المساكن في إطار البیعرا، الذي یحدّد شروط معالجة طلبات ش2013یولیو 

.وكیفیات ذلك
ر المؤرخ في رامن الق10للمادة و المتممة، المعدلة2013یولیو 23ر المؤرخ في راالق.6

ء المساكن في إطار البیعراتشاالذّي یحدّد شروط معالجة طلب2001یولیو 23
.2013أكتوبر 02، صادر 49وكیفیات ذلك، ج ر عدد بالإیجار

من 19بالإیجار والمادة المتضمن نموذج عقد البیع2004ماي 4ر المؤرخ في راالق.7
ء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في رایحدّد شروط ش105-01المرسوم التنفیذي رقم 

.وكیفیات ذلكبالإیجارإطار البیع
وفي كل ... (: بالإیجارالمتضمن نموذج عقد البیع2004ماي 4ر المؤرخ في راالق.8

السنویة التي لا تلازنامة الدقیقة لهذه التسجیر العقاریة الالحالات یحدّد المتعهدّ بالترقیة
.)02(تفوق مدة سنتین یمكن أن

لإیجار، في الجزء ابو المتضمن نموذج عقد البیع2004مایو 4ر المؤرخ في راالق.9
."بتعیین الملك"المتعلق 
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3. Jean Claude Groslière, La vente d’immeubles, édition DALLOZ, Paris 1996.
B - TEXTE JURIDIQUE: 1. Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984

4. Définissant la location – accession à la propriété immobilière, JORF 13
juillet 1984.
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